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دولة القانون، وقد كان أول بیعد احترام والتزام سلطات الدولة والأفراد للدستور مرتبطا 

ید بعض الفلاسفة ظهور للدساتیر في نهایة القرن الثامن عشر ولو أن فكرتها التي جاءت على 

.كانت اسبق من تجسیدها

یعتلي الدستور قمة الهرم القانوني في الدولة حیث یمثل إرادة المجتمع في تسییر وتنظیم 

مبدأ سمو الدستور من أهم الركائز التي یقوم علیها دولة ف .والحریاتمؤسساته وضامنا للحقوق 

على الشرعیة الدستوریة یستوجب خضوع القانون في الدول الدیمقراطیة حالیا، ومن اجل الحفاظ

للدستور وذلك بوجود رقابة علیها مهما )التشریعیة، التنفیذیة، القضائیة(السلطات الثلاث في الدولة 

1.كان نظام الدولة

كلما اتجهت الدولة إلى الشرعیة كلما كانت في حاجة ماسة إلى بسط الرقابة على أعمال 

ن في مواجهة تعسف السلطة واستبدادها كونها أهم ضمانة لإقرار أهمیة الرقابة تكمأن  إذ السلطة

كما یجب أن تكون الجهة التي تتولى الرقابة لها سلطة .2مبدأ المشروعیة وحمایة لحقوق الأفراد

، وقد تمتد 3توقیع جزاء الإلغاء لتشریع مخالف للدستور أو على الأقل الامتناع عن تطبیقه

الرقابة على دستوریة القوانین إلى مراقبة العملیات الانتخابیة صلاحیات الجهة المخولة لها 

تباینت الأنظمة الدستوریة في الطریقة التي تباشر بها عملیة الرقابة، ومن ثم .وعملیات الاستفتاء

تحدید الجهة التي یعهد لها بممارسة هذه الوظیفة، فمن الدساتیر من خولها للقضاء ومنها من 

.4یاسیة في حین هناك من الأنظمة التي جعلتها اختصاصا خالصا للبرلمانجعلها في ید هیئة س

، الطبعة الرابعة، دار النهضة العربیة، مصر، النظریة العامة والرقابة الدستوریة، القانون الدستوريإبراهیم درویش، 1

.148، ص2004

، بحث لنیل شهادة الماجیستر في الإدارة والمالیة العامة، كلیة الحقوق المجلس الدستوري ومجلس الدولةدیباش سهیلة، 2

.01، ص2001الجزائر، والعلوم الإداریة، 

.17، ص 1998، دار المطبوعات الجامعیة، لبنان، القانون الدستوري والنظم السیاسیةماجد راغب الحلو،  3

، المبادئ العامة والنظم السیاسیة، الطبعة الثانیة، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان، القانون الدستوري العامنزیه رعد، 4

.124ن، ص .س.د
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أوكل المشرع الجزائري مهمة الرقابة على دستوریة القوانین ومراقبة صحة العملیات 

جهاز یسمى بالمجلس الدستوري، حیث استوحیت هذه التسمیة من النظام الفرنسي  إلىالانتخابیة 

.الذي اعتمد على نظام المجالس الدستوریة

من خلال المجلس الدستوري أول دستور نص على إنشاء 1963دیسمبر8كان دستور 

والأوامر یفصل المجلس الدستوري في دستوریة القوانین :"منه التي نصت على ما یلي64المادة 

لكنه لم یتم العمل بهذا ،1"رئیس المجلس الوطني أوالتشریعیة بطلب من رئیس الجمهوریة 

لم یشر له أصلا لأسباب خاصة تعود لتكریس 19762نوفمبر 22ما في دستور أ .الدستور

1988لتدخل الجزائر مرحلة الإصلاحات السیاسیة سنة .المبادئ الاشتراكیة في الدستور الجزائري

، وتم تعزیزه أكثر في 19893فیفري 23حیث تم اعتماد المجلس الدستوري في ظل دستور 

یؤسس مجلس ":منه على ما یلي163حیث نصت علیه المادة 1996دیسمبر 7دستور 

كما یسهر المجلس الدستوري على صحة عملیات ."دستوري یكلف بالسهر على احترام الدستور

4."هوریة والانتخابات التشریعیة ویعلن نتائج هذه العملیاتالاستفتاء، وانتخاب رئیس الجم

، مؤرخة في 64، المنشور في الجریدة الرسمیة عدد 1963دیسمبر 8لدستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 1

.1963دیسمبر 10

، یتضمن إصدار نص 1976نوفمبر 22، المؤرخ في 97-76ش، المنشور بموجب الأمر رقم .د.ج.دستور ج2

.1976نوفمبر 24المؤرخ في  94ر عدد .، ج1976نوفمبر 19الدستور المصادق علیه في استفتاء شعبي یوم 

، یتعلق بنشر نص الدستور 1989فیفري 28المؤرخ في 18-89ش، المنشور بموجب الأمر رقم .د.ج.دستور ج3

.1989مارس 01المؤرخ في  09ر عدد .، ج1989فیفري 23المصادق علیه في استفتاء شعبي یوم 

، یتعلق بإصدار 1996دیسمبر 7، مؤرخ في 436-96موجب المرسوم الرئاسي رقم ش، المنشور ب.د.ج.دستور ج4

دیسمبر 8مؤرخ في 76، ج ر عدد 1996نوفمبر 28نص تعدیل الدستور، المصادق علیه في استفتاء شعبي یوم 

یل افر  14المؤرخة في 25، ج ر عدد 2002افریل 10مؤرخ في 03-02، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 1996

نوفمبر 16المؤرخة في 63، ج ر عدد 2008نوفمبر 15المؤرخ في 09-08، معدل ومتمم بالقانون رقم 2002

مارس 07المؤرخة في 14، ج ر عدد 2016مارس 06المؤرخ في 01-16، معدل ومتمم بموجب القانون  رقم 2008

2016.
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عدة اختصاصات للمجلس الدستوري منها رقابة دستوریة القوانین كلف المؤسس الدستوري 

من دستور 163الذي یعد اختصاصا أصلیا، وهذا حسب ما نصت علیه الفقرة الأولى من المادة 

هدف إلى استمراریة مؤسسات الدولة وفقا لنص ، كما أوكله المشرع باختصاصات مختلفة ت1996

، وأخرى تهدف إلى مشروعیة إنشاء مؤسسات الدولة أي 19961من دستور  89و 88المادتین 

اختصاصات كقاضي انتخابات حیث كلف المجلس الدستوري بالسهر على صحة انتخاب رئیس 

ى صحة الاستفتاء، وهذا الجمهوریة وعلى صحة انتخاب أعضاء البرلمان بالإضافة إلى السهر عل

.1996من دستور 163وفقا لما تقتضیه الفقرة الثانیة من المادة 

تزداد أهمیة هذا الموضوع في الجزائر خصوصا بعد تبني المشرع الجزائري للتعددیة 

ل دور أكثر الحزبیة وما رافقها من ضرورة تغیر أوجه النظام الانتخابي على النحو الذي یفعٌ 

 .ريللمجلس الدستو 

فالأسبابذاتیة، وأخرىموضوعیة أسباب إلىاختیارنا لهذا الموضوع یعود وعلیه فان

تسلیط الضوء على أهمیة دور المجلس الدستوري كمحكمة انتخابیة إلى أساساالموضوعیة تعود 

وتحدید الضوابط التي یعمل بموجبها من اجل البحث عن مواطن القصور والضعف الكامنة في 

القوانین المنظمة لدور المجلس الدستوري في العملیات الانتخابیة، وما یترتب عن ذلك من تأثیر 

ا ناتجة أما فیما یتعلق بالأسباب الذاتیة فإنه.وسلامة وصحة النتائج الانتخابیةعلى إرادة الناخبین

عن الممارسات التي یقوم بها المجلس الدستوري خاصة انه الجهة المخولة دستوریا بالسهر على 

البرلمان و الرقابة على صحة عملیات أعضاءمشروعیة انتخاب كل من رئیس الجمهوریة و 

.الاستفتاء

ح وعن إشكالیة الدراسة المتعلقة بموضوع المجلس الدستوري كمحكمة انتخابیة تطر 

ما مدى فعالیة رقابة المجلس الدستوري على صحة العملیات :إشكالیة محوریة تتمثل في 

الانتخابیة؟

.، المرجع السابق2016من التعدیل الدستوري لسنة 102العودة إلى نص المادة 1
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:حیث تتفرع عن هذه الإشكالیة مجموعة من التساؤلات الفرعیة المهمة نوجزها تباعا

ماهي الصلاحیات المخولة للمجلس الدستوري في الرقابة على صحة العملیات الانتخابیة؟

دود ممارسة المجلس الدستوري للرقابة على صحة العملیات الانتخابیة؟ماهي ح

وحتى یتسنى لنا الإجابة عن التساؤلات السابقة رأینا من الضروري تبني خطة من فصلین، 

لتحدید المجال الممدود للمجلس الدستوري في الرقابة على )الفصل الأول(نخصص من خلالها 

فسوف نتطرق إلى السلطة المحدودة للمجلس )الفصل الثاني(صحة العملیات الانتخابیة، أما 

.الدستوري في مواجهة المنازعات الانتخابیة

اقتضت دراسة هذا الموضوع الاعتماد على المنهج ،عن المنهج المتبع في البحثأما

بما یمكن بیان دور المجلس الدستوري الذي یتناسب وتحلیل النصوص القانونیة النقديالتحلیلي

مع مع الاعتماد على المنهج المقارن، في الرقابة على صحة العملیات الانتخابیة و الاستفتاءات

.، كالقانون الفرنسي والقانون التونسي، في بعض نقاط التشابه والاختلاف بینهاالأخرىالتشریعات 



الفصل الأول

الدستوريسلطة المجلس 

في رقابة صحة العملیات 

الانتخابیة
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الذي یعتبر .1مع تطور مفهوم الدولة وبالأخص النظام السیاسي فیها ظهر ما یسمى بالانتخاب

التي بمقتضاها یتم اختیار من المواطنین الأشخاص الذین تسند إلیهم مهام ممارسة وسیلة من الوسائل

.عنهمالسیادة أو الحكم نیابة 

نظام سیاسي والتي یبین  أيو البرلمان مؤسسات دستوریة رئیسیة في  ةیعتبر رئیس الجمهوری

مباشرة، فالأجدر أن تكون تستمد صلاحیاتها من الدستور هي الدستور كیفیة تكوینها وممارسة مهامها، و 

فان كان القانون المعتمد بموجبه لا یخضع ،قانونهاتان السلطتان شرعیتان أي وفقا لما ینص علیه ال

تخضع عملیة  أن نإذ فالأحرىعلى السیادة الوطنیة، للرقابة الدستوریة باعتبار انه التعبیر المباشر

ة لهذه السیادة لهذا من الضروري تكلیف المجلس رقابة من طرف المجلس الدستوري حمای إلىالاستفتاء 

.2بالسهر على العملیات الانتخابیة الوطنیة وعملیات الاستفتاءالدستوري 

المجلس إلیهایسعى والقانونیة من الضمانات القانونیة التيسلیمة الالعملیة الانتخابیة تعد 

لتجسیدها میدانیا خلال مراحل إجراء قابة على العملیات الانتخابیة،ر الدستوري خلال ممارسة ال

.3الانتخاب

دور المجلس الدستوري تحدید  إلىسعى المشرع الانتخابي وعلى غرار التشریعات المقارنة 

انطلاقا من ضبط حدود تدخله بما یمكنه من ممارسة رقابته على العملیة الانتخابیة، سواء تعلق الأمر 

المبحث (لرئاسیة من خلال ضبطه لعملیة الترشح للانتخابات بالإجراءات القبلیة على الانتخابات ا

المبحث (العملیات الانتخابیة الوطنیة والاستفتاءات كل، بالإضافة إلى الإجراءات البعدیة على )الأول

.)الثاني

، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجیستر، كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، المنازعات الانتخابیةالعوفي ربیع، 1

.01، ص2008

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجیستر في الحقوق، كلیة "تنظیمه واختصاصه"المجلس الدستوري الجزائري بوسالم رابح، 2

.38، ص 2005، جامعة منتوري، قسنطینة، الحقوق

، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة ماستر أكادیمي، كلیة دور المجلس الدستوري في العملیة الانتخابیةبوقطایة أسامة، 3

.01، ص2013الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
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المبحث الأول

اقتصار الإجراءات القبلیة على الانتخابات الرئاسیة

الذي تقوم علیه حیث والأساسالقبلیة ارتباطا وثیقا بمحور العملیة الانتخابیة الإجراءاتترتبط 

على  الأخیرةتتوقف صحة وبطلان هذه  إذتسبق عملیة التصویت  أولیةمرحلة الإجراءاتتعد هذه 

.التي تشمل الرقابة على صحة الترشحالإجراءاتمدى سلامة هذه 

الدیمقراطیة لوصول آلیاتر المشاركة السیاسیة وآلیة من تعتبر الانتخابات الرئاسیة صورة من صو 

.1الشخص المناسب لمكان صنع القرار

تكلیف المجلس الدستوري كونه هیئة مختصة  إلىحیث انتهجت بعض الدول كفرنسا والجزائر 

بالنظر في مسالة فحص صحة الترشح للانتخابات الرئاسیة باعتباره جهة محایدة وحامیا للدستور، 

.انه ضامن للحقوق والحریات إلى ضافةبالإ

القبلیة على الانتخابات الرئاسیةالإجراءاتدراسة اقتصار  إلىومن خلال هذا المبحث سنتطرق 

مطلب ال(القانوني لصلاحیات المجلس الدستوري في مجال الانتخابات الرئاسیة  الإطاروذلك بتحدید 

  .)ينمطلب ثاال(وكذا ضبط المجلس الدستوري لعملیة الترشح للانتخابات الرئاسیة ،)ولالأ 

المطلب الأول

الرئاسیةالإطار القانوني لصلاحیات المجلس الدستوري في مجال الانتخابات

كلما مارس رقابته على إلیهاللمجلس الدستوري مجموعة من المصادر القانونیة التي یرجع 

، ولكي لا یحید المجلس عن الصلاحیات المخولة له وجب علیه التقید والالتزام 2الانتخابات الرئاسیة

، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة ماستر أكادیمي، الانتخابات الرئاسیةرقابة المجلس الدستوري على زابي مباركة، 1

.06، ص2014كلیة الحقوق، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في إطار مدرسة رقابة المجلس الدستوري على الانتخابات الرئاسیةبومصباح كوسیلة، 2

.12، ص 2015، 01حمدین، جامعة الجزائرالدكتوراه، كلیة الحقوق سعید 
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ظهر جدل فقهي حول الطبیعة القانونیة للمجلس الدستوري كما.بالمنظومة القانونیة وفق التدرج الهرمي

ذا كان هذا الأخیر هیئة سیاسیة أم هیئة قضائیة ؟في مجال الرقابة على الانتخابات الرئاسیة حول ما إ

القانوني لصلاحیات المجلس الدستوريالأساس إلىلدراسة هذا المطلب التطرق یستوجب علینا 

في  ه، ومن ثم تحدید الطبیعة القانونیة لصلاحیات)ولالأ  فرعال(الرئاسیة الانتخابات في مراقبة صحة 

.)رع ثانيالف(الجمهوریة مجال الرقابة على صحة انتخاب رئیس 

الفرع الأول

الرئاسیةالأساس القانوني لصلاحیات المجلس الدستوري في مراقبة الانتخابات

باعتبار هذا الأخیر 1قواعد عمله إعدادالمؤسس الدستوري للمجلس الدستوري صلاحیة أعطى      

وفي الدرجة الثانیة یأتي القانون هیئة دستوریة، فالدستور یحتل المرتبة الأولى لتحدید أسس تنظیمه،

.العضوي للانتخابات، كما یستند أیضا إلى النظام المحدد لقواعد عمله

  أولا

الدستور كمصدر أساسي

یعتبر الدستور القانون الاسمي في الهرم القانوني للدولة ویعد المصدر الأول الذي ینص على 

نتخابات الرئاسیة، كونه دلیل على القیمة الدستوریةصلاحیات المجلس الدستوري خلال مراقبة صحة الا

، كما أن هذه المكانة المرموقة تظهر عند إجراء مقارنة بینه وبین لمؤسساتیة لهذه المؤسسة الرقابیةوا

.2المجلس الدستوري اللبناني الذي تم إنشاءه وتحدید مهامه بواسطة مرسوم رئاسي

، مجلة الفكر البرلماني، مناهج عمل المجلس الدستوري لمراقبة صحة عملیات الانتخابات الرئاسیة والاستفتاءزریبي نذیر، 1

.88، ص2006، 11العدد 

في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة ، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر المجالس الدستوریة في دول المغرب العربيبلمهدي إبراهیم، 2

.07، ص2010الجزائر، 
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لسهر على صحة الانتخابات الرئاسیة للمجلس دستور یمنح صلاحیة اأول1989یعد دستور 

، في حین غاب هذا الدور عنه في 2منه153، وهذا ما جاءت به الفقرة الثانیة من المادة 1الدستوري

فقرة  163على هذه الصلاحیة من خلال المادة التأكید، وقد تم 1976ودستور 1963كل من دستور 

.19963ثانیة من دستور 

بین كیفیة انتخاب كما ،شروط الترشح لرئاسة الجمهوریة1996لسنة حدد دستور الجزائر 

مبدأین؛ مبدأ طریقة فوزه في الانتخابات، حیث انتهجت الجزائر تبیان ، بالإضافة إلى رئیس الجمهوریة

المنصوص علیه في 1976والذي كرس في دستور لمطلقة لأصوات الناخبین المسجلین الأغلبیة ا

، لكن تم التخلي على هذا المبدأ لصعوبة تحقیقه في نظام الحزب الواحد 4ثانیة منهالفقرة ال 105المادة 

.اب الأصوات والإعلان عن النتائجفي اعتماد الحیاد والشفافیة في حس

حیث ناخبین المعبر عنها،ثم تبنت المبدأ الثاني المتمثل في مبدأ الأغلبیة المطلقة لأصوات ال

، وتم تأكیده في دستور 5منه68خلال الفقرة الثانیة من المادة من1989تم اعتماده في دستور 

من التعدیل الدستوري لسنة 85وهو ما ورد في المادة ،6الفقرة الثانیة منه71وفقا لنص المادة 1996

20167.

.13بومصباح كوسیلة، المرجع السابق، ص1

"تنص على153/2المادة 2 یسهر المجلس الدستوري على صحة عملیات الاستفتاء وانتخاب رئیس الجمهوریة والانتخابات :

.المرجع السابق، 1989فیفري 28من دستور ".التشریعیة ویعلن نتائج هذه العملیات

.2016من التعدیل الدستوري لسنة 182/2، تقابلها المادة 1996من دستور 163/2المادة 3

.، المرجع السابق1976من دستور 105/2المادة 4

.، المرجع السابق1989من دستور 68/2انظر المادة 5

.، المرجع السابق1996من دستور 71/2انظر المادة 6

.، المرجع السابق2016من التعدیل الدستوري لسنة 85انظر المادة 7
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ثانیا

القانون العضوي للانتخابات 

بمختلف مراحلها سواءا تعلق الأمر ینظم القانون الانتخابي جمیع تفاصیل العملیة الانتخابیة 

.بنمط الاقتراع، النصاب المشترط للفوز بالانتخابات، شروط الترشح، أو إجراءات الرقابة علیها

اعتمد المجلس الدستوري ثلاث قوانین انتخابیة خلال ممارسته مهمة السهر على صحة الانتخابات 

:تيالتي سنتطرق إلیها كالأ، 2014إلى  1995الرئاسیة منذ 

المتضمن قانون الانتخابات الذي یعتبر نقطة تحول في الحیاة السیاسیة للبلاد 13-89القانون رقم -

.باعتباره أول قانون انتخابي في ظل التعددیة الحزبیة

المتضمن القانون العضوي للانتخابات، وهو أول قانون 07-97ثم جاء بعد ذلك الأمر رقم -

منه، وقد تم تعدیل 123وفقا لنص المادة 1996بموجب دستور انتخابي ذو طابع عضوي، وذلك 

، والثاني بموجب القانون 011-04هذا الأمر مرتین؛ الأول تم تعدیله بموجب القانون العضوي رقم 

.082-07العضوي 

یومنا هذا، وقد جاءت  إلىالذي مازال ساري المفعول 01-12القانون العضوي للانتخابات رقم -

مادة 14من الباب الثالث المتضمن الأولبانتخاب رئیس الجمهوریة في الفصل المتعلقةأحكامه

عملیة الترشح للانتخابات إجراءات، حیث تناولت مختلف )145المادة  إلى 132ن المادة م(

بالإضافة إلى أن القانون العضوي للانتخابات یتضمن الأحكام المتعلقة بمراقبة عملیة ، الرئاسیة

.عات الانتخابیةالتصویت والمناز 

، 1997مارس 06المؤرخ في 07-97، یعدل ویتمم الأمر رقم 2004فیفري 07المؤرخ في 01-04القانون العضوي رقم 1

(2004فیفري 11الصادر في 09المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، جریدة رسمیة عدد  )ملغى.

، 1997مارس 06المؤرخ في 07-97، یعدل ویتمم الأمر رقم 2007جویلیة 28المؤرخ في 08-07القانون العضوي رقم 2

.2007جویلیة 29الصادر في 48المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، جریدة رسمیة عدد 
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لثاثا

النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري

المجلس الدستوري  أنعلى  20161التعدیل الدستوري لسنة ة من لثالفقرة الثا189نصت المادة 

المجلس الدستوري یستند في ممارسة الرقابة على  أنیحدد قواعد عمله، ومن هذه المادة نستشف 

.تعدیلات علیهإجراءنظامه الداخلي الذي یتولى وضعه بنفسه، كما یمكنه  إلىالانتخابات الرئاسیة 

هذا النظام وعوض بالنظام  وألغى، 19892حیث وضع المجلس الدستوري قواعد عمله منذ سنة

وألغى نظام 20165، ثم عدل في سنة20124سنة في لثم عد،20003المحدد لقواعد عمله في سنة 

.2012سنة 

یمتاز النظام الداخلي المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري بطابع خاص، لأنه لا یصدر عن 

كما .السلطة التنفیذیة ولا عن السلطة التشریعیة لكونها غیر مختصة بتنظیم عمل المجلس الدستوري

.لكون وضعه یستند إلى نص دستوريلهذا النظام قیمة دستوریة 

من قبل، حیث خولت صلاحیة تنظیم به الدساتیر المقارنةتأخذفرید من نوعه لم وهذا الامتیاز 

في شكل قانون  أوالسلطة التشریعیة في شكل قانون عضوي كفرنسا وتونس،  إلىمجالسها الدستوریة 

.، المرجع السابق2016تعدیل الدستوري لسنة ال، "یحدد المجلس الدستوري قواعد عمله":189/3تنص المادة 1

2
:، منشور على الموقع الالكتروني1989أوت  07النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 

www.conseil-constitutionnel.dz)ملغى(

مؤرخة في 48، منشور في الجریدة الرسمیة رقم 2000یونیو 28لس الدستوري المؤرخ في النظام المحدد لقواعد عمل المج3

)ملغى.(2000أوت  6

ماي 03الصادر في 26، منشور في ج ر عدد 2012افریل 16النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 4

)ملغى.(2012

5
مایو 11الصادر في 29، منشور في ج ر عدد 2016ابریل 06المؤرخ في النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 

2016.
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الداخلي  هالحق في إعداد نظامله  منحاللبنانيأما المجلس الدستوري .1كالمغرب وموریتانیاتنظیمي 

.2یصدره مجلس النواب أنشرط موافقة مجلس الوزراء علیه بعد ب

 إلاالتي یتمتع بها المجلس الدستوري الجزائري في وضع قواعد عمله، الأفضلیةوعلى الرغم من 

رسوم رئاسي یتضمن موذلك بموجب، انه لم یمنع السلطة التنفیذیة من خلق مجال لها في تنظیمه

.3لبعض موظفیهالأساسيقواعد خاصة بتنظیم المجلس الدستوري والقانون 

یمكن القول انه ، 2016ي لسنة الدستور التعدیل ة منلثالفقرة الثا189نص المادة  إلىبالتمعن 

كان مُنح للمجلس الدستوري كامل الضمانات لانفراده في وضع القواعد المنظمة له ولبعض موظفیه، و 

المجلس الدستوري لم  أن إلافرصة للسلطة التنفیذیة التدخل في تنظیمه،  أيعلیه استغلالها وعدم منح 

أي اعتراض على تدخل السلطة التنفیذیة في مجال تنظیمه رغم عدم امتلاكها أي سند دستوري یبد

.4یسمح لها بذلك

على أحكام 20165افریل 06یحتوي النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 

أحكام خاصة برقابة المجلس الدستوري على صحة الانتخابات الرئاسیة في الفصل الأول من الباب 

، والتي تشمل كل من إجراءات )46إلى المادة 28من المادة(ن خلال ثمانیة عشر مادة الثاني وذلك م

سة المجلس الدستوري لملفات الترشح، الشكل القانوني للطعون الانتخابیة، كذلك إجراءات الإعلان درا

.عن نتائج الانتخابات الرئاسیة، وطریقة إیداع حساب الحملة الانتخابیة

.09بلمهدي إبراهیم، المرجع السابق، ص1

.107، ص 2006، دار الفجر للنشر والتوزیع، مصر، المجلس الدستوري الجزائريالعام رشیدة، 2

، یتعلق بالقواعد الخاصة بتنظیم المجلس الدستوري والقانون 1989أوت  07المؤرخ في 13-89انظر المرسوم الرئاسي رقم 3

.863، ص 1989أوت  08الصادر في 32الأساسي لبعض موظفیه، المعدل والمتمم، جریدة رسمیة عدد 

.29، ص2012جامعیة، الجزائر، ، دیوان المطبوعات الالمجلس الدستوري في الجزائربوشعیر سعید، 4

.2016مایو 11الصادر في 29، ج ر عدد 2016افریل 06النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 5
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الفرع الثاني

القانونیة لصلاحیات المجلس الدستوري في الانتخابات الرئاسیةالسیاسیة و الطبیعة

عرفة الطبیعة القانونیة لصلاحیات المجلس الدستوري في الانتخابات الرئاسیة یستوجب بغیة م

.أولا معرفة الطبیعة السیاسیة للمجلس الدستوري ومدى تأثیرها على رقابته للانتخابات الرئاسیة

  أولا

الطبیعة السیاسیة للمجلس الدستوري في العملیة الانتخابیة

انه ذات طبیعة  إلى أشاررجال القانون حول طبیعة المجلس الدستوري، فهناك من  أراءاختلفت 

؛ كونه هیئة سیاسیة من حیث التشكیلة وهیئة ذات له طابع مختلط أن رأى الأخرقضائیة، والبعض 

لطبیعة السیاسیة للمجلس على ا أكدواالغالبیة منهم  أن إلا. 1طبیعة قضائیة من حیث الاختصاصات

.الدستوري

 ؛إذ تتكون من تسعة أعضاء،السیاسیةتهطبیعتُظهرإلى تشكیلة المجلس الدستوريإن التمعن 

سبعة منهم یعینون أو ینتخبون من قبل السلطة التنفیذیة والتشریعیة بما فیهم تعیین رئیس المجلس 

ونیة والتخصص من رجال السیاسة المفتقدین للكفاءة القانالأعضاءغالبیة  أنالدستوري، فهنا یبین 

القضائیة رغم تمتع أعضائها بهاتین مهام المجلس الدستوري، بینما السلطة تأدیةالذین یساهمان في 

إلا أنها لم تخلق مكانة واسعة في التشكیلة وهو ما یخل بمبدأ التوازن داخل تشكیلة المجلس الخاصیتین 

.2الدستوري

، حیث مس فیه تعدیل 2016الذي تم في سنة 1996بالرغم من التعدیل الجدید لدستور 

تشكیلة  إلىعضوان إلیهأُضیف إذ عضوا،تشكیلة المجلس الدستوري من تسعة أعضاء إلى اثنا عشر 

.163بوشعیر سعید، المرجع السابق، ص 1

.، المرجع السابق1996من دستور الجزائر لسنة 164انظر المادة 2
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الطبیعة السیاسیة للمجلس الدستوري مازالت  أن إلاالسلطة القضائیة لتحقیق التوازن في تشكیلته، 

.20161ي الدستور التعدیلمن183فه، وفقا لنص المادة تكتن

تحدید طبیعته السیاسیة  إلىوبعد تحدید الطبیعة السیاسیة للمجلس الدستوري كمؤسسة، سوف نعرج 

.في مجال الرقابة غلى صحة الانتخابات الرئاسیة

لكون  ،هي مهمة في عمق قانون الانتخابات"كقاضي انتخابات"مهمة المجلس الدستوري  إن     

قانون ، ولا یمكن الیتعلق بتكریس وحمایة المبادئ والضمانات والحقوق المنصوص علیها في الأمر 

، ولضمان 2في القانونالاختصاص والكفاءة من دكاترة ومحامین وفقهاءأهلوُجد إذا إلاتحقیق ذلك 

ابات یستوجب تغییر تركیبة المجلس الدستوري بواسطة وضع فعالیة رقابة المجلس الدستوري على الانتخ

الطبیعة السیاسیة تأثیر إلىالشروط والمعاییر العلمیة والوظیفیة لتولي منصب العضویة فیه، وهذا یعود 

" Loïc Philip "و"Louis Favoreu" یرى الفقیهین  الإطاروفي هذا . للمجلس الدستوري على تشكیلته

للمجلس الدستوري التي تمكنه من ممارسة رقابته على العملیة الانتخابیة هي أن التشكیلة الفعالة

.3التشكیلة التي تجمع بین رجال القانون ورجال السیاسة

الخلل الموجود في توازن تشكیلة المجلس الدستوري من خلال منح رئیس الجمهوریة الممثل  إن    

ءه قد یؤدي إلى حیاده خلال إشرافه على رقابة للسلطة التنفیذیة الأولویة في اختیار غالبیة أعضا

.الانتخابات الرئاسیة لصالح رئیس الجمهوري من اجل تجدید عهدته

ثانیا

على الانتخابات الرئاسیةالطبیعة القانونیة لرقابة المجلس الدستوري

خابات الرئاسیة اتفق غالبیة الفقهاء على أن الطبیعة القانونیة لرقابة المجلس الدستوري على الانت

:، وذلك راجع لعدة أسباب منها"قاضي انتخابات"لها طابع قضائي لهذا منحوه صفة 

، جریدة رسمیة 436-96، یتضمن التعدیل الدستوري للمرسوم الرئاسي رقم 2016مارس 6المؤرخ في01-16القانون رقم 1

.2016مارس 7المؤرخة في  14رقم 

.92، ص2013، العدد الأول، مجلة المجلس الدستوريشیهوب مسعود، المجلس الدستوري قاضي انتخابات، 2

3 FAVOREU Louis et LOIC Philip, Le Conseil constitutionnel, sixième édition corrigée, presses universitaire de

France, Paris, 1995, P 21.
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عمال المشرع مصطلحات تحمل في طیاتها الصبغة القضائیة في القانون العضوي للانتخابات، است-1

ویظهر ذلك من خلال تناوله اختصاصات المجلس الدستوري وإجراءات عمله في الانتخابات 

.1)المحاضر، الطعون، المنازعات الانتخابیة، والاحتجاجات:مثل(سیة الرئا

تكون قرارات المجلس الدستوري في المجال الانتخابي نهائیة وغیر قابلة للطعن، سواء تعلق الأمر -2

بتحدید قائمة المترشحین للانتخابات الرئاسیة، الإعلان عن النتائج أو رفض الطعون، مما یجعله 

.قاضي أول وآخر درجة

بالرفض، القبول، أو الإلغاء لا سلطة المجلس الدستوري في الفصل في الطعون الانتخابیة سواءا -3

.2یمتلكها إلا القضاة

أشار المجلس الدستوري الفرنسي صراحة على الطبیعة القضائیة لصلاحیاته في المجال الانتخابي 

، بینما المجلس الدستوري الجزائري لم ینص على ذلك صراحة إلا انه تم 1959وذلك في قرار له سنة 

قرارات المجلس الدستوري أن  إلى الإشارة، وتجدر 3ة المنظمة لهااستنتاجها من النصوص القانونی

.4الإنسانلحقوق الاروبیةالمحكمة أمامالفرنسي تكون قابلة للطعن 

المطلب الثاني

ضبط المجلس الدستوري لعملیة الترشح للانتخابات الرئاسیة

التي تتمحور،للعملیة الانتخابیةیةالتحضیر رقابة على المرحلة لا یمارس المجلس الدستوري أي

إذ هي التي تتكفل بذلك، السلطة التشریعیة ، بل تقسیم الدوائر الانتخابیة واستدعاء الهیئة الناخبةحول

إلا بعد تقسیم الدوائر الانتخابیة لقانونیتدخل فقط للتحقق من دستوریة نجد أن المجلس الدستوري

الأحكام المتعلقة بالمنازعات "، المعنون01-12انظر الفصل الثالث من الباب الخامس من القانون العضوي للانتخابات رقم 1

.منه167والمادة "الانتخابیة

.26بومصباح كوسیلة، المرجع السابق، ص 2

.26بومصباح كوسیلة، المرجع السابق، ص 3
4 AVRIL Pierre et GICQUEL Jean, Le conseil constitutionnel, Cinquième édition, Montchrestien, Paris, 2005, P102.
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لا یمارس المجلس الدستوري أي متضمن استدعاء هیئة الناخبینالمرسوم الرئاسي الأماإخطاره بذلك، 

حیث تهدف هذه العملیة إلى إحصاء العدد الحقیقي للناخبین المعنیین بعملیة الاقتراع في رقابة علیه،

على نقیض المجلس الدستوري الفرنسي الذي یراقب هذه .1الانتخابات الرئاسیة ودعوتهم للقیام بذلك

.شر ومستمر عند كل استحقاق انتخابي رئاسيالعملیة بشكل مبا

یقوم المجلس الدستوري بفحص مدى مطابقة عملیة الترشح للرئاسیات وفقا لما هو منصوص 

، وسنعرج إلى تحدید شروط وإجراءات الترشح لمنصب للانتخاباتعلیه في الدستور والقانون العضوي

)فرع ثالثال(و ،)فرع ثانيال(معرفة إجراءات فحص ملفات الترشح ثم،)فرع أولال(رئاسة الجمهوریة 

.سنتناول غیاب رقابة المجلس الدستوري على الحملة الانتخابیة

الفرع الأول 

شروط وإجراءات الترشح لمنصب رئاسة الجمهوریة

شرعیته ، فهو بحاجة إلى تقویة المكانة السامیة التي یحظى بها رئیس الجمهوریة إلىبالنظر 

والتي لا تكرس إلا إذا كان منتخبا انتخابا صحیحا، حیث كلف المجلس الدستوري بالسهر على صحة 

انتخاب رئیس الجمهوریة ولضمان صحة الانتخابات یجب توفر جمیع الشروط اللازمة للترشح وكذلك 

.معرفة مختلف الإجراءات للترشح لمنصب رئاسة الجمهوریة

  أولا

رئاسة الجمهوریةشروط الترشح لمنصب 

بصیغة عامة،إن شروط الترشح للانتخابات الرئاسیة محددة على سبیل الحصر في الدستور

.بنوع من التفصیلوفي القانون العضوي للانتخابات

، 2014لهیئة الناخبة خلال الانتخابات الرئاسیة لسنة وفي هذا الصدد أكدت وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة على أ حسم ا1

240000ناخب، بزیادة بلغت 22880678بعد المراجعة الاستثنائیة للقوائم الانتخابیة  وبعد انقضاء آجال الطعون قد تجاوز  

ارس م19الصادر في 7372امرأة، جریدة الخبر، العدد 10462210رجل و12418468مسجل جدید، وهذا العدد ضم 

.03، ص 2014
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:شروط الترشح المحددة في الدستور-1

، 2016نة الذي تم تعدیله في س19961من دستور 73حدد الدستور شروط الترشح في نص المادة 

:هذه الشروط على النحو التالي إلىوسنتطرق 

أن یتمتع المترشح بالجنسیة 1996ألزم دستور الجزائر لسنة :الشروط المتعلقة بالجنسیة- أ

ضافهوهذا ما أأخرى أن یكون زوج المترشح جزائري، الجزائریة الأصلیة فقط، كما ألزم من جهة 

ومن خلال هذه الشروط المتعلقة بالجنسیة سواءا منصوص علیها ،20162لسنةالدستوريالتعدیل 

:، نستنتج ملاحظتین هامتین2016وبتعدیلاته الجدیدة لسنة 1996في دستور 

 أندون  الأصلیةللجنسیة الجزائریة إثباتهالمترشح إلزامیةاستبعاد مزدوجي الجنسیة، وهذا یعني -

.ات الرئاسیةللترشح للانتخابأجنبیةبجنسیة دولة _یتجنس

الأصلیةالمترشح الجنسیة الجزائریة إثباتاستبعاد الجنسیة الجزائریة المكتسبة، ویكون عن طریق -

.3وذلك بغرض استبعاد كل مترشح حامل للجنسیة المكتسبةلأبویه

عند فحصه لملف المترشح التأكد من توفر كل الوثائق التي تثبت المجلس الدستوريیجب على 

من قانون 8،7،6ه الجنسیة منصوص علیها في المواد ح للجنسیة الجزائریة الأصلیة، وهذحمل المترش

بینمااكتشف المجلس الدستوري وجود تزویر في هذه الوثائق فانه  یقصي المترشح،  إذاأما .4الجنسیة

.5قي هذه الواقعةعن النتائج فان المجلس الدستوري غیر مختص  الإعلاناكتشف التزویر بعد  إذا

.، المرجع السابق1996من دستور 73الرجوع إلى المادة 1

.2016من التعدیل الدستوري لسنة 87الرجوع إلى المادة 2

، ص 2007، الطبعة الرابعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، نظام انتخاب رئیس الجمهوریة في الجزائربوكرا إدریس، 3

16.

المؤرخ في 01-05، المتضمن قانون الجنسیة، المعدل والمتمم بالأمر رقم 1970دیسمبر 15المؤرخ في 86-70أمر رقم4

.2005فیفري 27

.17بوكرا إدریس، المرجع السابق، ص 5
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أن یكون زوج المترشح یتمتع بالجنسیة الجزائریة، فهذا 73من خلال المادة 1996كما نص دستور 

لكن في  ،لم یحرم زوج المترشح من اكتسابه لجنسیة أخرى ولم یلزم علیه الجنسیة الجزائریة الأصلیة

.1الأصلیة فقط لزوجهلزم المترشح أن یثبت الجنسیة الجزائریة أُ فقد  ،2016الدستوري لسنة تعدیل ال

باعتبار الجزائر دولة مسلمة نص الدستور صراحة على هذا الشرط، لأنه :شرط التدین بالإسلام-ب

ونجد أن المجلس .2لیس من الصائب أن یخالف تدین رئیس الجمهوریة بدیانة غیر دیانة شعبه

مسلما بالفطرة الذي اسلم حدیثا للانتخابات الرئاسیةكان المترشح  إذاالدستوري لا یمكنه البحث حول ما 

.3أو معتنقا للإسلام، فهذا یتنافى مع صلاحیاته ویتجاوزها

اعتماد شرط بلوغ المترشح سن الأربعین سنة یرجع إلى انه سن الحكمة، :الشرط المتعلق بالسن -ج

، 4وریةالرزانة، والتعقل، التي تؤهل صاحبها لتولي مختلف المسؤولیات وعلى رأسها رئاسة الجمه

.والاعتداد بهذا الشرط یكون یوم الانتخاب ولیس وقت إیداع ملف الترشح

المبدأ الأساسي المتعارف علیه في الأنظمة الانتخابیة :شرط التمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیة -د

الأهلیة، هو تمتع كل مترشح للرئاسیات  بالحقوق المدنیة والسیاسیة، فلیس من المعقول أن یكون ناقص 

.أو المحجور علیه، أو المحكوم علیه قضائیا أن یتولى منصب رئاسة الجمهوریة

أدرج  :1942یولیوللمترشح المولود قبل 1954شرط إثبات المشاركة في ثورة أول نوفمبر  -ه

لم المترشح في الثورة التحریریة للترشح لرئاسة الجمهوریة، ولكنه المؤسس الدستوري شرط إثبات مشاركة 

.، المرجع السابق2016من التعدیل الدستوري لسنة 73الرجوع إلى المادة 1

، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في القانون الدستوري ، كلیة الحقوق، ي والانتخابات الرئاسیةالمجلس الدستور دوایسیة كریمة، 2

.48، ص 2002جامعة الجزائر، 
.20بوكرا إدریس، المرجع السابق، ص3

.18بوشعیر سعید، المرجع السابق، ص 4
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، 1942سنة كان المترشح مولود في آخر یوم وآخر ساعة موالیة ل إذایحسم في الأمر المتعلق ما 

.لم یحدد الیوم، وهذا ما یجعل هذا الشرط غامض في نظر المترشحینیولیووحتى في شهر 

إن كان مولودا 1954شرط إثبات عدم تورط أبوي المترشح في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر  - و

عدم تواطؤ أبویه في إثباتألزم المؤسس الدستوري المترشح لرئاسة الجمهوریة :1942جویلیة بعد 

أعمال تمس بحریة واستقلال الشعب الجزائري أثناء الثورة التحریریة، وهذا الشرط هدفه منع أبناء 

.الجزائریین الذین كانوا ضد الثورة من الترشح لمنصب رئاسة الجمهوریة

:العلني بممتلكات المترشح العقاریة والمنقولة داخل الوطن وخارجهالتصریح شرط  -ي

الشفافیة حول ممتلكات المترشح، وذلك لتفادي إضفاء إلىیعتبر هذا الشرط من الشروط التي تسعى 

أنه یبقى مجرد شرط شكلي ظنا من  إلااستغلال المترشح لنفوذه من أجل الثراء والكسب غیر المشروع، 

إضافة إلى كل هذه الشروط أضاف المؤسس الدستوري .وجوبیهلهذا غیر المجلس الدستوري أن رقابته

بالجزائر دون وهو إثبات المترشح إقامة دائمةللدستور 2016شرط جدید في تعدیله الأخیر لسنة 

.1سواها لمدة عشرة سنوات على الأقل قبل إیداع الترشح

الشروط المحددة في القانون العضوي للانتخابات-1

)الملف الإداري(ملفه الإداري لدى المجلس الدستوري، الذي حدد محتواه بإیداعلتزم المترشح ی

المتعلق بالقانون العضوي للانتخابات، ولإبعاد 01-12من الأمر رقم 136بالتفصیل في المادة 

، فعلى المترشح 2إلا للشهرة وتحقیق مصالحهم الشخصیةالترشیحات الصوریة التي یهدف أصحابها

:إثبات جدیة ترشحه حیث یقوم بجمع التوقیعات على النحو التالي

.، المرجع السابق2016من التعدیل الدستوري لسنة 87الرجوع إلى نص المادة 1

، منشور على 2005، مصر، 07، العدد المجلة الدستوریة المصریةمن الدستور، 76أحمد فتحي سرور، ركائز تعدیل المادة 2

.09، صwww.hccourt.gov.eg:الموقع الالكتروني
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توقیع فردي لأعضاء منتخبین في مجالس بلدیة أو ولائیة أو برلمانیة على 600قائمة تتضمن -

مترشح للانتخابات الرئاسیة مقارنة بفرنسا  فیجب على ال.ولایة على الأقل25، وموزعة على الأقل

مقاطعة إداریة أو في بلدیات ما وراء البحار، وقد طبق هذا 30توقیع لمنتخبین في 500أن یجمع 

.19811الشرط منذ سنة 

توقیع فردي على الأقل لناخبین مسجلین في القائمة ویجب أن تجمع عبر 60000قائمة تتضمن -

العدد الأدنى من التوقیعات المطلوبة في كل ولایة من ولایة غلى الأقل، وینبغي أن لا یقل 25

، وهذه التوقیعات یجب أن تدون في مطبوع فردي مصادق 2توقیع1500الولایات المقصودة عن 

علیه لدى ضابط عمومي، ثم تودع لدى المجلس الدستوري في نفس الوقت الذي یودع فیه ملف 

.الترشح

:لتوقیعات على النحو التاليقد شدد المشرع فیما یخص إجراء جمع ا

لیس من حق أي ناخب مسجل في القائمة الانتخابیة  منح توقیعه إلا لمترشح واحد وإذا منح لآخر -1

بالحبس لمدة ستة أشهر إلى سنة و بغرامة )الناخب(فیعتبر ذلك  التوقیع لاغي، ویعاقب صاحبه 

.مالیة من أربعین  ألف دینار إلى مئتي ألف دینار

عا باتا أن یستغل المترشح أماكن العبادة والمؤسسات والإدارات العمومیة ومؤسسات التربیة یمنع من-2

.3والتعلیم لغرض جمع التوقیعات

یجب أن تتم المصادقة على التوقیعات المدونة في مطبوع اكتتاب التوقیعات الفردیة لدى ضابط -3

:ا یليعمومي، والذي یتعین علیه قبل إجراء المصادقة علیه التأكد مم

.الحضور الشخصي للموقع مصحوبا بوثیقة  تثبت هویته.

.صفة المنتخب الموقع بتقدیمه بطاقة المنتخب.

1 CHAGNOLLAUD Dominique, Le droit constitutionnel contemporain, Tome 02, Dalloz, paris, 1999, p 149.

.من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، المرجع السابق139أنظر المادة 2

.، المرجع السابق01- 12رقم  خ.م.ع.من ق 225و 140انظر المادتین 3
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صفة الناخب الموقع بتقدیمه بطاقة الناخب أو شهادة تسجیله في القائمة البلدیة، على أن تكون .

.صادرة عن البلدیة المعنیة

مطبوع اكتتاب التوقیعات هي نفسها المسجلة على بطاقة الناخب أن تكون ولایة الإقامة المذكورة على .

.أو شهادة التسجیل في القائمة الانتخابیة

یتم التصدیق على التوقیعات التي تجمع لدى الجالیة الوطنیة المقیمة في الخارج وفق نفس الشروط .

.لدى رئیس المركز الدبلوماسي أو القنصلي أو بتفویض منها

علومات المتعلقة بهویة الموقع على السجل أو أي سند آخر ما عدا مطبوع اكتتاب یمنع تسجیل الم-4

.1التوقیعات

إذا ما قارنا بین الشروط الضامنة لجدیة الترشح الواردة في القوانین الانتخابیة السابقة وبین 

عا ما من ، نرى أنها قد خففت نو 01-12نفس الشروط الواردة في القانون العضوي للانتخابات رقم 

توقیع في 75000حیث التوقیعات التي یجب على المترشح أن یجمعها من الناخبین، إذ كانت تقدر ب

یشترط تقدیم توقیعات المنتخبین فقط 13-89، في حین أن في قانون الانتخابات رقم 07-97الأمر 

على التوقیعات، مع دون الناخبین، وبالتالي كان المترشح مقیدا باللجوء إلى مصدر واحد فقط للحصول

الإشارة إلى أن شرط جمع التوقیعات للمنتخبین الواردة في هذا القانون لم یتم اعتماده خلال أول 

بسبب غیاب المجالس المنتخبة نتیجة ظروف المرحلة الانتقالیة، أین 1995انتخابات رئاسیة تعددیة 

توقیع فردي لناخبین 75000جمع أن المترشحین ملزمون ب1995جانفي 26أعلنت رئاسة الدولة في 

وتخفیض المشرع لعدد التوقیعات .2توقیع1500ولایة، على أن یقل عددها في كل ولایة عن 25عبر 

، یحدد إجراءات اكتتاب 2014جانفي 15المؤرخ في 07-14من المرسوم التنفیذي رقم  06و 05ن انظر إلى المادتی1

جانفي 18الصادر في 2التوقیعات الفردیة  لصالح المترشحین للانتخاب لرئاسة الجمهوریة والتصدیق علیها، جریدة رسمیة عدد 

.10، ص 2014

.43بوكرا إدریس، المرجع السابق، ص 2
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، هدفه منح 01-12توقیع في القانون العضوي للانتخابات رقم 60000الخاصة بالناخبین إلى 

.1اسیةالمترشحین فرص اكبر لممارسة حقهم في الترشح للانتخابات الرئ

وإذا قمنا بالمقارنة بین التشریع الانتخابي الجزائري ومختلف التشریعات المقارنة، سنجد أن 

المشرع التونسي هو الوحید الذي یشترط تقدیم مبلغ من المال كضمان مقابل الترشح، في حین كان 

الرئاسیة مثلما هو المشرع الجزائري الأكثر صرامة فیما یخص الحد الأدنى للتوقیعات في الانتخابات

:مبین في هذا الجدول

عدد توقیعات المنتخبین التشریع الانتخابي

المشترطة

عدد توقیعات الناخبین 

المشترطة

توقیع على الأقل موزعة 600القانون الجزائري

.ولایة25عبر 

توقیع على الأقل 60000

ولایة على 25تجمع عبر 

الأقل، على أن لا یقل العدد 

توقیع 1500منها عن الأدنى 

.في كل ولایة

30توقیع یجمع في 500القانون الفرنسي

مقاطعة إداریة، أو في بلدیات 

.ما وراء البحار

غیر مشترطة

40توقیعات للنواب، أو 10القانون التونسي

توقیع لرؤساء مجالس 

.الجماعات المحلیة

توقیع لناخبین موزعة 10000

دوائر انتخابیة على 10عبر 

لأقل، على أن لا یقل عددهم ا

ناخب بكل دائرة  500عن 

.منها

.، المرجع السابق01-12خ رقم .م.ع.من ق 139و 92، 72نة انظر المواد للمقار 1
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15توقیع موزعة في 30000.توقیع لأعضاء البرلمان30القانون المصري

محافظة على الأقل وان لا یقل 

عدد المؤیدین في كل محافظة 

.عن ألف مؤید

ثانیا

الترشح في الانتخابات الرئاسیةإجراءات

شخص راغب في تولي منصب رئاسة الجمهوریة، القیام بمجموعة من اشترط المشرع على كل

:الإجراءات القانونیة الإلزامیة لتأكید رغبته في الترشح، ومن بین هذه الإجراءات نجد

الإعلان عن الرغبة في الترشح-1

وزیر الداخلیة  إلىالرئاسیة یقوم بتوجیه رسالة للانتخاباتالمترشح نیته في الترشح لتأكید

والجماعات المحلیة یعلن فیها رغبته في تكوین ملف الترشح، ثم یقوم بسحب مطبوعات اكتتاب 

المركزیة لوزارة الداخلیة فور نشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء هیئة  الإدارةالتوقیعات الفردیة من 

" أوخاص بتوقیعات الناخبین، " لأزرقامطبوع باللون "الناخبین، ویختار احد نموذجي المطبوعین سواءا 

.1خاص بتوقیعات المنتخبین"الأصفرمطبوع باللون 

إیداع ملف الترشح لدى المجلس الدستوري-2

من القانون العضوي للانتخابات، انه یجب على  137و 136وفقا لما نصت علیه المادتین 

بعدما كان في (على الأكثر الموالیة یوما )45(المترشح إیداع ملف ترشحه في ظرف خمسة وأربعین 

لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء هیئة الناخبین لدى الأمانة العامة )یوم15السابق مقدر ب

.، المرجع السابق07-14من المرسوم التنفیذي رقم  3و 2انظر المادتین 1
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لمجلس الدستوري مع إلزامیة حضوره شخصیا من اجل التوقیع على وثیقة تثبت إیداعه للملف مقابل 

أیام في حالة ثبوت )8(الملفات في اجل ثمانیة، ثم یتم فحصاستلام وصل إیداع التسلیم بالترشح

.1الشغور النهائي لرئیس الجمهوریة 

على المترشحین  تقدیم استمارات 2014كملاحظة فان المجلس الدستوري اشترط في رئاسیات 

اكتتاب التوقیعات الفردیة مرفقة بجدول كتابي وفي قرص مضغوط یبین فیه المترشح  القائمة الاسمیة 

.2موقعین مرقمة ومرتبة حسب كل ولایةلل

فقد نظم المشرع في هذا ،ولكل مترشح راغب بالانسحاب من الترشح للانتخابات الرئاسیة

لا یقبل ولا یعتد بانسحاب المترشح بعد :"على انه141من المادة الأولىالخصوص من خلال الفقرة 

التي تنص على 01-12الأمرالفقرة الثالثة من 141، و كذلك من خلال المادة "ترشیحاتإیداع ال

 إلى من المترشحین الاثنین في الدور الثاني تستمر العملیة الانتخابیة أيفي حالة انسحاب ":انه

."سحاب المترشح غایة نهایتها دون الاعتداد بان

مجلس تعرضه لمانع شرعي یعلن اللدور الثاني أوأما في حالة وفاة احد المترشحین في ا

ویمدد في هذه الحالة آجال تنظیم انتخابات الدستوري وجوب القیام بكل العملیات الانتخابیة من جدید،

من یتولى وظیفة  أوویستمر رئیس الجمهوریة الساریة عهدته .یوم)60(جدیدة لمدة أقصاها ستون 

.3رئیس الدولة في منصبه حتى أداء رئیس الجمهوریة الیمین

رع التونسي مقارنة بالمشرع الجزائري انه منع المترشحین من الانسحاب من نجد أن المش

الانتخابات الرئاسیة، بعد الإعلان عن أسمائهم سواءا في الدور الأول أو الدور الثاني، أما في حالة 

جل وفاة المترشح في كلا الدورین فیعاد فتح باب الترشیح، ویتم تحدید المواعید الانتخابیة من جدید في ا

.، المرجع السابق01-12رقم  خ.م.ع.من قالفقرة الثانیة137انظر المادة 1

:، المنشور على الموقع الالكتروني2014جانفي 20انظر بیان المجلس الدستوري الصادر في 2

www.conseil-constitutionnel.dz.

.، المرجع السابق2016من التعدیل الدستوري لسنة 103الرجوع إلى المادة 3
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بینما المشرع المصري كان اقل تشددا من نظیره الجزائري والتونسي حیث .1یوم)45(خمسة وأربعون 

فتح الباب لتمكین المترشحین من الانسحاب في الرئاسیان ، وذلك قبل الإعلان عن أسمائهم أو قبل 

.2یوم من یوم الاقتراع)15(خمسة عشر

الفرع الثاني

إجراءات فحص ملفات الترشح

،حملتهم الانتخابیةالمترشحینقد حدد المشرع في القانون العضوي للانتخابات مدة كافیة لبدء

العام للمجلس الدستوري الذي الأمینوخلال هذه المدة كلف هم،ملفاتلدراسة 3وقیدها بأجل عشرة أیام

 إلىلبحث یلعب بدوره كاتب ضبط لاستقبال ملفات الترشح، كما یتحول دور مدیري الدراسات وا

، 4الآلي الإعلاممساعدین لخلیة  إلى الإداریینالمجلس الدستوري، ودور الموظفین لأعضاءمساعدین 

للتكفل بالتحقیق ودراسة الوثائق أكثر أومقررا أعضائهفي حین یعین رئیس المجلس الدستوري من بین 

فردیة یستعین المجلس الدستوري فخلال دراسة استمارات اكتتاب التوقیعات ال.5لملفات الترشحالإداریة

بقضاة من مجلس الدولة والمحكمة العلیا، وبأحد متعاملي الإعلام الآلي الذي یتكفل بالجانب الحسابي 

.لعملیة الرقابة

بغرض ،على المعاینة والمراقبة الیدویةفي دراسة استمارات اكتتاب التوقیعات الفردیة یعتمد كما 

كغیاب تصدیق الضابط العمومي وتوقیعه، أو عدم بلوغ ، تشوبها النقائصالتأكد من أن التوقیعات لا

إلى مراقبة المعلوماتیة للتأكد من عدم منح كل من  أمانح التوقیع للسن القانوني للانتخاب، كما یلج

.2014تفتاء لسنة من القانون الأساسي التونسي المتعلق بالانتخابات  والاس49انظر الفصل 1

.، المتعلق بتنظیم الانتخابات الرئاسیة المصریة2005لسنة 174من القانون رقم 37والمادة 19انظر المادة 2

.، المرجع السابق01- 12رقم  خ.م.ع.من ق138انظر المادة 3

.89زریبي نذیر، المرجع السابق، ص 4

.، المرجع السابق2016من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة 29انظر المادة 5
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الناخب أو المنتخب توقیعهما لأكثر من مترشح، وفي حال إیداع المترشح لاستمارات توقیع منتخبین 

.1استمارة صحیحة للمنتخبین)600(في آن واحد یكتفي المجلس الدستوري بمراقبة ستمائة وناخبین 

 أویجتمع المجلس الدستوري للتحقیق في ملف الترشح في اجتماع مغلق، حیث یعلن عن قبوله 

طعن، فمسالة حق المترشح الطعن في هذا  لأيرفضه للملف في شكل قرار فردي ونهائي غیر قابل 

التونسي والمصري اللذان منحا المترشحین حق الطعن كالقانون، في القوانین المقارنةالقرار معتمد علیه 

.2بقرار الرفضالإخطارساعة من تاریخ 48في صحة قرارات رفض الترشیحات خلال 

على دستوریة القانون العضوي المعدل كملاحظة فان المجلس الدستوري الجزائري خلال رقابته

بإلغاء، قام 2004المتضمن قانون الانتخابات، الصادر سنة 07-97العضوي رقم للأمروالمتمم 

، والتي 07-97رقم  الأمرمكرر من 158الفقرة الرابعة من هذا القانون  التي عدلت المادة 25المادة 

عدم  أساس، وذلك على "اج ضد قرار الرفضكل مترشح له الحق في تقدیم احتج"  أنتنص على 

قراراته نهائیة وغیر قابلة للطعن، مثلما هو  أن إلىالمجلس الدستوري أشارمطابقتها للدستور، حیث 

منصوص علیه في نظامه الداخلي، وبالتالي فانه لا مجال للطعن في قراراته المتضمن رفض ملفات 

حرمان المترشحین من الطعن في صحة قرارات رفض  إن .3الترشح للانتخابات الرئاسیة نظرا لحجیتها

 العهددلیل على تقیید حق مخول دستوریا، ویتعارض مع المادة الثانیة من  إلاملفات الترشح ما هو 

، منشور في الجریدة 2004للكشف التفصیلي لاكتتاب التوقیعات الفردیة المودعة لدى المجلس الدستوري خلال رئاسیات 1

.12، ص 2004مارس 7الصادر في 13الرسمیة عدد 

المتعلق بتنظیم الانتخابات الرئاسیة المصریة،منشور على الموقع 2005لسنة 174ن القانون رقم م16انظر المادة 2

من القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء بتونس لسنة  47و 46، والفصلین .www.hccourt.gov.eg:الالكتروني

.www.ISIE.tn:، المنشور على الموقع الالكتروني2014

، یتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المعدل والمتمم 2004فیفري 5المؤرخ في 01-04ي المجلس الدستوري رقم انظر رأ3

فیفري 11الصادر في 9المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات للدستور، جریدة رسمیة عدد 07-97للأمر رقم 

.19، ص 2004
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الدولالدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة الذي یعترف بالحق في طعن مقید، وتعد الجزائر من بین

.1المصادقة علیه

یصدر المجلس الدستوري قرار یحدد فیه قائمة المترشحین للانتخابات الرئاسیة، یتضمن 

الحیاد، ویبلغه للمترشحین المقبولین فقط كما یبلغ القرار لمبدأوذلك حسب الحروف الهجائیة أسمائهم

 إلىلنظر وبا.2العام للحكومة الذي یتكفل بنشره في الجریدة الرسمیةوالأمینالسلطات المعنیة،  إلى

الجریدة المقبولون فيالمرشحونالنظام الانتخابي الجزائري فهو لا ینشر التوقیعات التي یحصل علیها 

.الرسمیة

الفرع الثالث 

غیاب رقابة المجلس الدستوري على الحملة الانتخابیة وعملیة الاقتراع

بات الرئاسیة، تلیها عن قائمة المترشحین للانتخا والإعلانبعد الرقابة على ملفات الترشح 

كبیر على سیر العملیة الانتخابیة وشفافیتها، هما كل من الحملة الانتخابیة تأثیرمرحلتان مهمتان  لهما 

التي تحدد فیها  يالدستور التعدیل من182للمادةالتفسیر الواسع المشرع تبنى  إن .3وعملیة الاقتراع

، وهذا ما یعني 1989صلاحیات المجلس الدستوري في الانتخابات الرئاسیة في القانون الانتخابي منذ 

.رقابة على هاتین المرحلین أيالمجلس الدستوري لا یمارس  أن

  أولا

لمرحلة الحملة الانتخابیةبالنسبة

صلاحیة رقابیة خلال الحملة  أيوري في هذه المرحلة المشرع الجزائري لم یمنح المجلس الدست

الانتخابیة، باستثناء ما یتعلق بجانبها المالي، وذلك بفحص الحساب المالي للحملة الانتخابیة لكل 

:، المنشور في الموقع الالكتروني2007انظر تقریر المنظمة الدولیة لنشر التقاریر حول الدیمقراطیة لسنة 1

www.democracy-reporting.org.

.ع السابق، المرج2016من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة31/2انظر المادة 2
3 MASTOR Wanda, Les droits du candidat à l’élection présidentielle, la revue pouvoirs, n 138, Edition du Seuil,

2008, p 42.
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عن نتائج الاقتراع، في حین انه حرص على مجموعة من الضوابط التي یجب  الإعلانمترشح بعد 

یوما من تاریخ الاقتراع وتنتهي 25، والتي تفتتح قبل الحملة الانتخابیةأثناءعلى المترشحین التقید بها 

.1من هذا التاریخأیامقبل ثلاثة 

ثانیا

لمرحلة الاقتراعبالنسبة

له المشرع الحق في الرقابة فقط، والمجلس الدستوري لم یمنح  دتدوم مرحلة الاقتراع یوم واح

وكذا اللجنة الانتخابات،علیها، فالرقابة في هذه المرحلة متروكة للمترشحین واللجنة الوطنیة لمراقبة 

، ومقارنة بالمجلس الدستوري الفرنسي فهذا الأخیر یمارس رقابته 2على الانتخاباتللإشرافالوطنیة 

التي یتبعها في هذا الصدد أثبتت فعالتها، والدلیل على ذلك المیدانیة على عملیة الاقتراع، والإستراتیجیة

هو انه یأخذ بعین الاعتبار كل ما تتضمنه تقاریر القضاة وغالبا ما یقوم بإلغاء نتائج الاقتراع في مراكز 

.3ومكاتب التصویت التي تقع فیها تجاوزات

ت و تجاوزات تؤثر على نتائج شهدت عملیة الاقتراع للانتخابات الرئاسیة السابقة عدة انحرافا

لذلك على ) التجاوزات(غیر كافیة للحد منها والمترشحینرقابة اللجان الانتخابیة  أن إذالانتخابات، 

الاعتماد على نفس الإستراتیجیة الذي یمكنه ،یمارس رقابته على عملیة الاقتراع أنالمجلس الدستوري 

ل انتداب قضاة وإرسالهم إلى مراكز التصویت لمراقبة التي عمل بها المجلس الدستوري الفرنسي من خلا

عملیة الاقتراع عن قرب، وتدوین ملاحظاتهم في تقاریرهم وترفع إلى المجلس الدستوري مباشرة، حتى 

.4یتسنى له اتخاذ القرار المناسب الذي یمكن أن یصل إلى حد إلغاء نتائج الاقتراع

.52بومصباح كوسیلة، المرجع السابق، ص 1

.، المرجع السابق01- 12رقم  خ.م.ع.من ق168انظر المادة  2

3
CAMBY Jean pierre, Le conseil constitutionnel juge électoral, cinquième édition, Dalloz, Paris, 2009, p 267.

.54بومصباح كوسیلة، المرجع السابق ، ص 4
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المبحث الثاني

شمول إجراءات الرقابة البعدیة على كل العملیات الانتخابیة الوطنیة وعملیات الاستفتاء

نزاهة العملیات الانتخابیة على مجرد دقة التنظیم القانوني للمراحل التحضیریة لا تتوقف

تلیه مرحلة فتح باب أینعملیة التصویت تؤثر على سلامة الانتخاب، دقة وسلامة أن إذللاقتراع، 

.الطعن لكل من له مصلحة في ذلك

إحصائهاالتي تم الأصواتعملیة توزیع تبدأالتي حصل علیها كل مترشح، الأصواتبعد فرز 

عنها وفقا للنظام  والإعلانعملیة تحدید النتیجة تبدأفي كشوف الفرز على المترشحین، وبعدها  

.الانتخابي المعهودة للمجلس الدستوري

المنازعات المتعلقة بصحة أصبحتمنه 153ومن خلال المادة 1989بصدور دستور 

نتائجها، والطعن فیها من اختصاص المجلس الدستوري، وإعلانعملیة الاستفتاء والانتخابات الوطنیة، 

.الشعبیة التي تكون من خلال عدة مؤسسات الإرادةللتعبیر عن الأساسيالذي یعتبر الضامن 

والضوابط التي یعمل بموجبها المجلس الدستوري الإجراءاتوسنحاول في هذا المبحث تحدید 

ممارسة رقابته على المرحلة البعدیة للانتخابات الوطنیة وعملیات الاستفتاء، وبهذا الصدد سنحاول ثناءأ

الرقابیة المتعلقة بعملیة انتخاب الإجراءاتحول )الأولالمطلب (ثلاثة مطالب،  إلىتقسیم هذا المبحث 

سنتعرض إلى الإجراءات المتعلقة بالانتخابات التشریعیة، )المطلب الثاني(، أما في رئیس الجمهوریة

.والأخیر سنتطرق إلى الإجراءات المتعلقة بعملیة الاستفتاء)المطلب الثالث(وفي 

المطلب الأول

اب رئیس الجمهوریةالرقابیة المتعلقة بعملیة انتخالإجراءات

على الانتخابات الرئاسیة حول مرحلة دراسة لرقابة المجلس الدستوري الأخیرةتتمحور المرحلة 

المرحلة أماالطعون الانتخابیة التي خصصها المجلس الدستوري لكل طاعن ذي صفة ومصلحة، 

.الثانیة فخصصها للرقابة  على الجانب المالي للحملة الانتخابیة
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سنتناول فیه دراسة )الأولالفرع (فرعین،  إلىالصدد سنحاول تقسیم هذا المطلب وبهذا

)الفرع الثاني(عن نتائج الانتخابات الرئاسیة النهائیة، بینما سنتطرق في  والإعلانالطعون الانتخابیة 

.الرقابة على الجانب المالي للحملة الانتخابیة

الأولالفرع 

عن النتائج والإعلاندراسة الطعون الانتخابیة 

بعد عملیة التصویت التي دامت یوم واحد، یبدأ المجلس الدستوري باستقبال الطعون المتعلقة 

ء المترشحون أو الموظفون  وغیرهم المرتكبة داخل  مكاتب ومراكز بمختلف التجاوزات التي ارتكبها سوا

.النهائیة لعملیة انتخاب رئیس الجمهوریةالاقتراع، وبناءا على هذه الطعون  یعلن عن النتائج 

  أولا

المجلس الدستوري للطعون الانتخابیةدراسة

تشمل دراسة المجلس الدستوري للطعون الانتخابیة التي تلقاها بعد عملیة الاقتراع على تبیان 

.المجلس الدستوريأماملتقدیم طعنه إتباعهاالتي یستوجب على الطاعن الإجراءاتكافة 

الطعن في صحة عملیة الاقتراعإجراءات-1

ممثله القانوني احتجاجه في المحضر الموجود في مكتب التصویت، ثم أو یسجل المترشح 

، وهذا 1سجل  لدى كتابة ضبط المجلس الدستوريیُ یخطر بذلك المجلس الدستوري بواسطة البرق، و 

عرض الوقائع به وعنوانه وصفته،توقیع الطاعن، اسمه ولق:یتضمن على مایلي أنالاحتجاج یجب 

بینما كانت في ابات الرئاسیة یتم في شكل اعتراض، والطعن في الانتخ.والوسائل التي تبرر الاحتجاج

، 2004فیفري 07المؤرخ في 01-04الملغاة من القانون العضوي رقم 28السابق وفقا لنص المادة 

،المتبع في الانتخابات التشریعیةالإجراءنفس ، والتي كانت تكرس07-97رقم  للأمرالمعدل والمتمم 

.، المرجع السابق01- 12رقم  خ.م.ع.من ق167انظر المادة 1
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إجراءاتمجرد الطعن في الانتخابات الرئاسیة إجراءاتالطعن یتم في شكل عریضة، فتبقى  أنوذلك 

ضمانا أكثرتس الطابع القضائي الذي یكون عن طریق العریضة التي تكون كلم تأهمیتها، ورغم إداریة

.من تحضیر وسائل دفاعه بشكل كافيكونها تسمح للطاعن

 إذوقت الفصل في الطعون، میعادفالمشرع لم یحدد للمجلس الدستوري الأجل،فیما یخص أما

والبراهین حول تلك  الأدلةعملیة التصویت تدوم یوما كاملا، لذا لا یكون في مقدور الطاعن جمع  أن

وهي مدة كافیة لتمكین 1كاملةأیام)10(دة عشرة القانون الفرنسي حددت الم إلىالتجاوزات، وبالنظر 

.الطاعن من تحضیر دفوعه

إجراءات فحص المجلس الدستوري للطعون الانتخابیة-2

:التالیةالإجراءاتدراسة المجلس الدستوري للطعون الانتخابیة یتم وفق  إن     

م تقریر ومشروع قرار عنهوتقدی،لدراسة الاحتجاجاتأكثر أویعین رئیس المجلس الدستوري لمقرر -

ممثله  أوالمترشح  إلىالاستماع بإمكانه، وللمقرر سلطات واسعة حیث أیام)10(خلال عشرة 

اللجنة الوطنیة المكلفة  أواللجان البلدیة والولائیة، أعضاءمكاتب التصویت، أعضاءحد أ أوالقانوني، 

وثیقة لها  أي إحضاریطلب  أنكما له ،الدائرة القنصلیة الانتخابیةعلى عملیات تصویت بالإشراف

.2ظرفةالأ أوالتصویت،  أوراقصلة بالعملیة الانتخابیة، كمحاضر الفرز، القوائم الانتخابیة، 

بعد الانتهاء من التحقیق في الطعون للفصل في مدى یستدعي رئیس المجلس الدستوري الأعضاء -

.3جلسة مغلقة، ثم یبلغ المجلس الدستوري قراره للمعنیینأثناءوتأسیسهاقبولها 

، 2001سات والنشر والتوزیع، لبنان، ، ترجمة وطفة محمد، المؤسسة الجامعیة للدراالمجلس الدستوريروسیون هنري، 1

  . 33ص

.114بوكرا إدریس، المرجع السابق، ص 2

.، المرجع السابق2016من النظام المحدد لقواعد المجلس الدستوري لسنة 37انظر المادة3
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سلطة إماالمجلس الدستوري من حدوث فعلا تجاوزات خلال عملیة الاقتراع، فله تأكد إن     

التي منحت للمجلس الدستوري منحه  الإلغاءجزئیا، وسلطة  أونتائج الانتخابات الرئاسیة كلیا  إلغاء

.1الإلغاءالقاضي وحده من یملك سلطة ، لان"قاضي الانتخابات"صفة 

ثانیا

المجلس الدستوري عن نتائج الانتخابات الرئاسیة إعلان 

من أیامعشرة  أقصاهایعلن المجلس الدستوري النتائج النهائیة للانتخابات الرئاسیة في مدة 

الولائیة التي تقوم بجمع نتائج البلدیات التابعة اللجان ، سواءا 2تاریخ تسلمه محاضر اللجان الانتخابیة

ساعةاثنا وسبعین خلال أعمالهابإنهاءملزمة أنهاحیث ومعاینة النتائج، الأصواتوإحصاءللولایة 

المكلفة بجمع النتائج اللجنة الانتخابیة للمقیمین بالخارجمنأو . الأكثرالموالیة لاختتام الاقتراع على 

من قبل جمیع لجان الدوائر الدبلوماسیة أو القنصلیة على أن تنهي عملها خلال نفس النهائیة المسجلة 

.3المدة، ثم تقوم بإیداع محاضرها فورا في ظرف مختوم لدى أمانة ضبط المجلس الدستوري

:من بینهاالإجراءاتبعد القیام بمختلف عن نتائج الاقتراعبالإعلانیقوم المجلس الدستوري 

البلدي، ومحاضر تركیز النتائج المعدة من الإحصاء، ومحاضر الأصواتلى محاضر فرز الاطلاع ع

،إلیهدراسة الطعون المرفوعة ة الانتخابیة للمقیمین في الخارج، جنطرف اللجان الانتخابیة الولائیة والل

4.اعالمادیة لضبط النتائج النهائیة للاقتر الأخطاءتصحیح و  ،المقررینالأعضاء إلىالاستماع 

عدد  :المتضمن نتائج الانتخابات الرئاسیة مایلي الإعلانكما یبین المجلس الدستوري في 

الأصواتعدد ، الملغاةالأصواتعدد ، نسبة المشاركة، عدد الناخبین المصوتین، الناخبین المسجلین

1 RICHIR Isabelle, le président de la république et le conseil constitutionnel, les grandes thèses du droits français,

première édition , Presses universitaires de France, paris, 1998, p 134.

.، المرجع السابق01- 12رقم  خ.م.ع.من ق145الرجوع إلى المادة 2

.، المرجع نفسه159انظر المادة 3

.05، ص2014یتضمن نتائج انتخاب رئیس الجمهوریة لسنة 02/14انظر إعلان المجلس الدستوري رقم 4
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اسم ، التي تحصل علیها كل مترشح مرتبة ترتیبا تنازلیاالأصوات، المطلقةالأغلبیةعدد المعبر عنها، 

.المترشح الفائز بالانتخابات الرئاسیة

 إذا، وفي حالة ما الأولبعد تصریح المجلس الدستوري عن نتائج الانتخابات الرئاسیة في الدور 

المعبر  اتالأصو أغلبیة(الرئاسیة مترشح على النصاب المشترط للفوز بالانتخابات  أيلم یتحصل 

ویدعوهما للمشاركة الأول، یقوم المجلس الدستوري بتعیین المترشحین الاثنین الفائزین في الدور )عنها

المتعلق بالقانون العضوي 01-12الأمرمن 143، حیث حددت المادة 1في الدور الثاني للاقتراع

المجلس الدستوري  إعلانبعد یوما )15(آجال الدور الثاني للاقتراع یكون خمسة عشر  أنللانتخابات 

في حالات الشغور 2أیام)08(ثمانیة  إلى الأجلنه یمكن تخفیض هذا أ، شرط الأولعن نتائج الدور 

الانتخابات  أنمقارنة بالمسار الانتخابي الرئاسي لفرنسا نجد ، 3النهائي لمنصب رئیس الجمهوریة

س الكبیر بین المترشحین للفوز وذلك نتیجة التنافدورٍ ثانٍ، إلىالرئاسیة الفرنسیة عادة ما تشهد المرور 

.4بها

الفرع الثاني

رقابة المجلس الدستوري على الجانب المالي للحملة الانتخابیة

یقدم  أنعن النتائج النهائیة یلزم المجلس الدستوري كل مترشح للرئاسیات  الإعلانبعد  

من تاریخ نشر النتائج النهائیة، لیراقب حسابات أشهر)3(حسابات الحملة الانتخابیة في اجل ثلاثة 

ومن خلال هذا الفرع سنتناول الإجراءات التمهیدیة للفصل في حسابات الحملة .الحملة الانتخابیة

.الانتخابیة

.، المرجع السابق01-12رقم  خ.م.ع.من ق142المادة 1

.، المرجع السابق01-12رقم  خ.م.ع.من ق143المادة 2

.، المرجع السابق2016الدستوري من التعدیل  102الرجوع إلى المادة 3

4
MASTOR Wanda, ouvrage précité, p 45
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  أولا

الإجراءات التمهیدیة للفصل في حسابات الحملة الانتخابیة

الناخبین ببرامجهم وإقناع أفكارهمالتراب الوطني للتعبیر عن أرجاءفي یتجول المترشحون 

كل من أجازهالعنف  إطارخارج عن أسلوبیعرف بالحملة الانتخابیة وهو الأسلوبالانتخابیة، وهذا 

لها المشرع الشروط الواجب توفرها  أقام الإجراءاتالدستور وقانون الانتخابات، ولضمان شفافیة هذه 

.ملة الانتخابیة وكیفیة فحصهاحساب الحلإیداع

استلام حسابات الحملة الانتخابیة-1

، فان القانون المجلس الدستوري هو الهیئة المكلفة بمراقبة حسابات الحملة الانتخابیة أنبما 

المترشحین ألزماعد عمل المجلس الدستوري، والنظام المحدد لقوا01-12العضوي للانتخابات رقم 

المحددة قانونا لدى المجلس الآجالحساب حملاتهم الانتخابیة ضمن بإیداعللانتخابات الرئاسیة 

.حساباتهم إعدادالدستوري مع احترامهم مجموعة من الضوابط عند 

إیداعالمحددة قانونا، یستوجب على المترشح الآجالعن النتائج النهائیة ضمن  الإعلانبعد 

من طرف ممثله  أوالعامة للمجلس الدستوري سواءا بنفسه الأمانةنتخابیة لدى حساب حملته الا

أشهر كحد أقصى من تاریخ نشر )03(فوض من الحزب، وهذه المدة حددت بثلاثة م أوالقانوني 

.1)د.م.ع.ق.ن(النتائج النهائیة للانتخابات الرئاسیة وفقا ل

محاسب معتمد، فالمترشح لا یمكنه إعداد ویتم إعداد تقریر الحساب من قبل محاسب خبیر أو

تقریر الحساب بنفسه نظرا لانطوائه على جوانب مالیة، سواءا المتعلقة بطبیعة ومصدر الإیرادات أو 

من الضروري اللجوء لأصحاب الاختصاص ف .2النفقات التي تكون مدعمة بوثائق تثبت حجم الإنفاق

.95زریبي نذیر، المرجع السابق، ص1

.54بوقطایة أسامة، المرجع السابق، ص 2
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خابیة ضبطا دقیقا حتى لا یتم رفضه من طرف المجلس في الشؤون المالیة لضبط حسابات الحملة الانت

.1الدستوري

وبالعودة إلى القانون الانتخابي الجزائري، نجد أن المشرع نص على مجموعة من الضوابط التي 

:تحكم الجانب المالي للحملة الانتخابیة للرئاسیات، والمتمثلة في

مهما كان شكلها من أخرىمساهمة  أوعینیة  أوهبات نقدیة  أيمنع المترشحین من الحصول على -

غیر  أو، سواءا بطریقة مباشرة أجنبیةمعنوي من جنسیة  أوشخص طبیعي  أي أو أجنبیةدولة  أیة

.مباشرة

ملیون دینار جزائري في الدور )60(عدم تجاوز نفقات المترشح خلال حملته الانتخابیة ستین -

فقد  ،13-89مقارنة بقانون الانتخابات رقم .2دور الثانيملیون دینار جزائري في ال، وثمانین الأول

وعشرة الأولحدد المشرع سقف نفقات الحملة الانتخابیة بثمانیة ملایین دینار جزائري في الدور 

)15(حددها بخمسة عشر  07-97رقم  الأمرفي  أما.3ملایین دینار جزائري في الدور الثاني

.4ملیون دینار جزائري في الدور الثاني)20(وبعشرینالأولملیون دینار جزائري في الدور 

یحق لجمیع المترشحین للانتخابات الرئاسیة الحصول على تعویض جزافي عن نفقاتهم 

:وتكون التعویضات على الشكل التالي.5بالمئة)10(الحقیقیة مقدر بعشرة 

المستحقةنسبة التعویض النسبة المحصل علیها بالأصوات المعبر عنها

من الأصوات%20واقل أو یساوي %10من أكثر20%

 من الأصوات%20أكثر من30%

.، المرجع السابق2016من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة 42انظر المادة 1

.، المرجع السابق01-12رقم  خ.م.ع.من ق 205و 204انظر المادتین 2

الصادر 32، المتضمن قانون الانتخابات، ج ر عدد 1989أوت  07المؤرخ في 13-89من قانون رقم 137انظر المادة 3

  .1989أوت  07في 

.خ، المرجع السابق.م.ع.المتضمن ق09-97من الأمر 187انظر المادة 4

.خ ، المرجع السابق.م.ع.المتضمن ق01-12من الأمر رقم 206المادة 5
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وهذه الضوابط یترتب عنها عقوبات جزائیة على مخالفیها، حیث یعاقب بالحبس من سنة إلى خمسة 

.1سنوات وبغرامة مالیة من ألفي دینار جزائري إلى عشرون ألف دینار جزائري)5(

الحملة الانتخابیةفحص حسابات -2

العام للمجلس الدستوري حسابات الحملة الانتخابیة التي تكون في شكل تقریر الأمینبعد تلقي 

والمصاریف، یتولى للإیراداتممثله القانوني، واشتمالها على كل الوثائق الثبوتیة  أومن قبل المترشح 

المجلس الدستوري بغرض دراسة هذه  اءأعضعدة مقررین من بین  أوالمجلس الدستوري تعیین مقرر 

الحسابات، وعند قیام المجلس الدستوري بفحص حسابات الحملة الانتخابیة وجب علیه التحقق من 

.احترام الشروط الشكلیة والموضوعیة في هذه الحسابات

  :يلفیم یخص الشروط الشكلیة یتحقق المجلس الدستوري من توفر ما ی

المحددة قانونا والتي هي ثلاثة أشهر من تاریخ نشر النتائج الآجالالحسابات في إیداعمن التأكد-

.2النهائیة للانتخابات الرئاسیة

.محاسب معتمد أوتقریر الحسابات من قبل خبیر  إعدادمن التأكد-

التأكد من إیداع هذه الحسابات لدى أمانة المجلس الدستوري من طرف المترشح نفسه أو من طرف -

.3القانونيممثله

وتضمن الحساب على حسب طبیعتها ومصدرها،للإیراداتالتبریر القانوني  إدراجمن التأكد-

.4ثبوتیةالنفقات المدعمة بوثائق

:كالآتيبالنسبة للشروط الموضوعیة یقوم المجلس الدستوري بالتحقق من توافرها أما

.، المرجع السابق01- 12رقم  خ.م.ع.من ق231انظر المادة 1

.، المرجع السابق2016لسنة  د.م.ع.ق.م.من ن42انظر المادة 2

.، نفس المرجع44المادة 3

.، المرجع نفسه43المادة 4
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لة الانتخابیة المحددة قانونا بستین من احترام المترشح لسقف النفقات المصروفة في الحمالتأكد-

ملیون دینار جزائري في حالة )80(، و ثمانین الأولللدور  أقصىملیون دینار جزائري كحد )60(

.الدور الثاني، وكذا وضع حد عام للمصروفات الخاصة بالحملة الانتخابیة إلىاللجوء 

المتعلق  01-12وي رقم وطبیعتها، حیث وضع القانون العضالإیراداتمن مصدر التأكد-

حصول المترشحین على الإیرادات لحملتهم الانتخابیة والتي حددها في ل القیودبالانتخابات مجموعة

.منه203المادة 

ثانیا

الفصل في حسابات الحملة الانتخابیة

معینا للمجلس الدستوري للبت في حسابات الحملة الانتخابیة، أجلاالمشرع الجزائري لم یحدد  إن   

.المجلس الدستوري لقرار الفصل فیها فانه یبلغ قراره وینشرهإصداروعند 

حسابات الحملة الانتخابیةآجال الفصل في -1

قانونیة  لااآج) د.م.ع.ق.م.ن(و 01-12لم یتضمن كلا من القانون العضوي للانتخابات رقم

جل أ دبها المجلس الدستوري في عملیة الفصل في حسابات الحملة الانتخابیة، ولم یحدمحددة یلتزم

التصریح إیداعمن تاریخ أیام)10(جل عشرة أالمشرع عندما حدد وهذا خلافا لما فعله .تبلیغ القرار

 ةإضافالقبول،  أوتبلیغ قرار الرفض آجالبالترشح لیفصل المجلس الدستوري في صحته، ولم یحدد 

المترشح حساب حملته الانتخابیة لإیداع) د.م.ع.ق.م.ن(التي حددها ،1أشهر)03(مدة ثلاثة  إلى

لإیداعأجلاالمشرع  قد حدد  أنمن تاریخ نشر النتائج النهائیة، وبهذا نجد لدى المجلس الدستوري 

.للهیئة الفاصلة في هذا الحسابأجلاولم یحدد حساب الحملة الانتخابیة،

.، المرجع السابق2016لسنة ) د.م.ع.ق.م.ن(من 42انظر المادة 1
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قرار الفصل في حسابات الحملة الانتخابیة ونشرهتبلیغ -2

والسلطات المترشح  إلىیقوم المجلس الدستوري بالبت في حساب الحملة الانتخابیة، ویبلغ قراره 

ما ك. 1كذلك بنسبة التعویض التي سیتحصل علیهاوإعلامه،رفض حسابه أوسواءا بقبول المعنیة 

من 46والمادة 01-12نون العضوي للانتخابات رقم الفقرة الثانیة من القا209نصت المادة

یرسل إلى حساب الحملة الانتخابیة لرئیس الجمهوریة قرار أنعلى  الأخیرةفي فقرتها ) د.م.ع.ق.م.ن(

كافة المواطنین بحساب حملة رئیسهم  لإعلاموذلك  ش،.د.ج.ج.ر.ه في جنشر ل الأمین العام للحكومة

.المنتخب

المطلب الثاني

الإجراءات الرقابیة المتعلقة بالانتخابات التشریعیة

للهیئات المكلفة بالرقابة تحدد طبیعة هذه الهیئات، بینما إنشائهاالدساتیر عند أغلبیة إن 

بین المختصین، ومع ذلك فان جدلا فقهیاأثارالدستور الجزائري لم یحدد طبیعة المجلس الدستوري مما 

یطغى علیها الطابع القضائي، لذلك یتفق الفقه على لمجال الانتخابي الصلاحیات المخولة له في ا

المجلس الدستوري على نفسه في بیان صحفي  أطلقهاتسمیته بقاضي الانتخاب وهي الصفة التي 

مجال مراقبة للمجلس الدستوري في الأساسيویكمن الدور .2إلیهعقب دراسته للطعون المقدمة أصدره

النتائج والفصل في الطعون المعدة من طرف المترشح للحزب  إعلانوعملیة الانتخابات التشریعیة

.السیاسي للمشاركة في تلك الانتخابات، وكذا مراقبة عملیة تمویل الحملة الانتخابیة

.، المرجع نفسه2016لسنة ) د.م.ع.ق.م.ن(من 46/1انظر المادة 1

، تصدر عن المجلس مجلة أحكام الفقه الدستوري الجزائري، 2002جوان 18انظر بیان المجلس الدستوري المؤرخ في 2

www.conseil-constitutionnel.dz:ونيالدستوري، منشور على الموقع الالكتر 
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الأولالفرع 

عن نتائج الانتخابات الإعلان

أشهر التي تسبق انقضاء المدة النیابیة، حیث )03(تتم عملیة الانتخابات في ظرف ثلاثة 

المجلس الشعبي الوطني وحسب الحدود أعضاءالمعتمدة لانتخاب الأساسیةتحدد الدائرة الانتخابیة 

 أودائرتین انتخابیتین  إلىولایة تقسم كل أنوفقا لمعاییر الكثافة السكانیة یمكن  إذا ،للولایةالإقلیمیة

 أنة ولا یمكن نسم لفأ) 350(وخمسین ثلاثمائةوبالنسبة للولایات التي یقل عدد سكانها عن .أكثر

.1)04(أربعةیقل عدد المقاعد فیها عن 

اثنا وسبعین أقصاهوضبط نتائج الانتخابات في اجل  إعلانیختص المجلس الدستوري في 

ه نتائج الانتخابات التشریعیة من طرف اللجان الولائیة، لجان الدوائر ساعة من تاریخ استلام)72(

الوزیر المكلف بالداخلیة  إلىالانتخابیة، وكذا اللجان الانتخابیة للمقیمین بالخارج، في حین یبلغها 

تقتضیه  ارئیس المجلس الشعبي الوطني وهذا طبقا لم إلىوعند الاقتضاء یبلغها والجماعات المحلیة 

.المتعلق بالقانون العضوي للانتخابات01-12من الأمر  98ة الماد

  أولا

تلقي النتائج من اللجان الانتخابیة المعنیة

المتضمن القانون العضوي للانتخابات المعدلة 07-97الأمرمن 115المادة  إلىبالنظر 

بإحصاءلدیة تقوم ، فاللجنة الب01-12رقم  للانتخاباتمن القانون العضوي 150بموجب نص المادة 

، وتسجل في محضر رسمي في البلدیةالنتائج المتحصل علیها في كافة مكاتب التصویت على مستوى 

بعد ذلك هذه اللجان .2للجنة الدائرة الانتخابیة أواللجنة الولائیة  إلىنسخ وترسل فورا )03(ثلاث 

.، المرجع السابق01- 12رقم  خ.م.ع.من ق84انظر المادة 1

.، المرجع السابق01- 12رقم  خ.م.ع.من ق150انظر المادة 2
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تقوم بإحصاء هذه النتائج وإرسال واللجنة المشرفة على تصویت المواطنین الجزائریین في الخارج 

.1محاضر الفرز إلى المجلس الدستوري

:دور اللجنة الانتخابیة الولائیة-1

حیث تجتمع قضاة من بینهم رئیس برتبة مستشار یعینهم)3(تتكون هذه اللجنة من ثلاثة 

بمعاینة وجمع النتائج الولایة  أو الانتخابیة للدائرةهذه اللجنة بمقر المجلس القضائي، وتقوم اللجنة 

رقم  الأمرمن 151به المادة أتت، وهذا ما اللجان الانتخابیة البلدیةوأرسلتهاالنهائیة التي سجلتها 

12-012.

ساعة الموالیة لاختتام )72(خلال اثنا وسبعین أشغالهاإنهاءویستوجب على هذه اللجنة 

، 3ضبط المجلس الدستوريأمانةوم لدى ، فتودع محاضرها فورا في ظرف مختالأكثرالاقتراع على 

من قبل رئیس اللجنة الانتخابیة للأصلبعدما تسلم نسخة من محضر النتائج المصادق على مطابقتها 

، ویهدف المشرع من 4قائمة مترشحین مقابل توقیع بالاستلام أو، الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح إلى

.لضمان انتخابات شفافة ونزیهةوالإجراءاتوضع هذه الشروط 

دور اللجنة الانتخابیة للمقیمین بالخارج-2

یقوم الناخبون المقیمون في الخارج بممارسة حقهم في التصویت في مختلف العملیات الانتخابیة 

وهذه اللجنة مكونة من .5إقامتهم، والقنصلیة الجزائریة في بلدان الدبلوماسیةالوطنیة لدى التمثیلیات 

اللجنة تستعین هذه، لكن 01-12من القانون الانتخابي رقم 151المذكورین في المادة الأعضاءنفس

بموظفین اثنین، یتم تعیینهم بقرار مشترك من الوزیر المكلف بالداخلیة والوزیر المكلف بالشؤون 

.، نفس المرجع01- 12رقم  خ.م.ع.من ق156الرجوع إلى المادة 1

.، المرجع نفسه151انظر المادة 2

.، المرجع نفسه156انظر المادة 3

.، المرجع نفسه01- 12رقم  خ.م.ع.من ق157/3العودة إلى المادة 4

.، المرجع السابق01-12من القانون العضوي للانتخابات رقم54المعدلة بموجب المادة 07-97من الأمر رقم 64المادة 5
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م في یمارسوا حقه أنكما یمكن للناخبین .1رالخارجیة، وتكون اجتماعاتها بمجلس قضاء الجزائ

واجبهم یوم الاقتراع لدى  أداءتعذر علیهم وإذاتكون بطلب منهم،  أنالتصویت بواسطة الوكالة بشرط 

القوائم الانتخابیة ومراجعتها في كل دائرة  إعدادویتم .2الممثلیات الدبلوماسیة والقنصلیات الجزائریة

رئیس المركز  أوالدبلوماسیة رئیس الممثلیة:انتخابیة تتكون منإداریةقنصلیة تحت مراقبة لجنة 

القنصلیة أوناخبان اثنان مسجلان في القائمة الانتخابیة للدائرة الدبلوماسیة ،القنصلي یعینه السفیر

وتضع تحت تصرف هذه اللجنة كتابة .موظف قنصلي، كاتبا للجنة،یعینهما رئیس اللجنة، عضوین

.3بناءا على استدعاء من رئیسهادائمة ینشطها كاتب اللجنة، وتجتمع بمقر القنصلیة 

الانتخابیة اللجان وعند انتهاء عملیة التصویت تتولى هذه اللجنة جمع نتائج الاقتراع لمجموع

وتسجلها في محضر في ظرف اثنا وسبعین أشغالهاتنهي  أنالدبلوماسیة والقنصلیة، ویجب علیها 

، وتدون في محاضر من ثلاث نسخ  وتودع هذه المحاضر الأكثرساعة الموالیة للاقتراع على )72(

تسلیم نسخة من محضر  إلى بالإضافةضبط المجلس الدستوري، أمانةفورا في ظرف مختوم لدى 

قائمة المترشحین مقابل توقیع  أوالممثل قانونا لكل مترشح  إلىالنتائج من قبل اللجنة الانتخابیة 

.4بالاستلام

ثانیا

تائج النهائیةالنوإعلانتحدید 

المحددة قانونا، آجالهامنها یعلنها في والتأكدعندما ینتهي المجلس الدستوري من ضبط النتائج 

.وآجالهاالنتائج النهائیة  إعلانالمتعلقة بطریقة  تالكیفیاهو الذي ینظم الأخیروهذا 

.المرجع السابق،01- 12رقم  خ.م.ع.من ق159/3المادة 1

.، المرجع نفسه01- 12رقم  خ.م.ع.من ق54/2نظر المادة ا 2

.، المرجع نفسه01- 12رقم  خ.م.ع.من ق16المادة 3

.، المرجع نفسه01- 12رقم  خ.م.ع.من ق159انظر المادة 4
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عن النتائج النهائیة الإعلانكیفیة -1

الدستوري من مراقبة النتائج المدونة في محاضر التصویت والقیام بتصحیح انتهاء المجلسعند 

یضبط المجلس الدستوري نتائج الاقتراع ویعلنها التعدیلات الضروریة، إدخالالمادیة مع الأخطاء

:بالكیفیة التالیة

تمثلة في هذه النتائج، والم لإعلانرئیس المجلس الدستوري بذكر المصادر المعتمد علیها یبدأ

الدستور وقانون الانتخابات، وبعد الاطلاع على محاضر اللجان الانتخابیة الولائیة واللجان المكلفة 

یعلن عن النتائج بذكر عدد الناخبین المسجلین، الناخبین 1على التصویت خارج الوطنبالإشراف

الأصواتدد بعد ذلك عدد ثم یح.الملغاةوالأصواتالمعبر عنها والأصواتالمصوتین، نسبة المشاركة 

 إلىعدد من المقاعد بأكبرمرتبة ابتداءا من الفائز والمقاعد التي تحصلت علیها القوائم الفائزة

المترشحین المنتخبین أسماءقائمة الأولبجداول، تتضمن في الجدول  الإعلانویلحق هذا .2أصغرهم

المحصل علیها من طرف القوائم على الأصواتفي المجلس الشعبي الوطني، في الجدول الثاني عدد 

المستوى الوطني وفي الخارج، في الجدول الثالث یحدد فیه نسبة التمثیل في المجلس الشعبي الوطني، 

رئیس  إلى الإعلانفي الجدول الرابع فانه یحدد نتائج الاقتراع حسب الدوائر الانتخابیة، ویبلغ هذا  اأم

في الجریدة الرسمیة  الإعلانالمجلس الشعبي الوطني والى وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة، وینشر 

.للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

الناخبین بتحدید عددفالمجلس الدستوري یقوم الأمةمجلس أعضاءفیما یخص انتخاب أما

هذه الانتخابات على مستوى كل دائرة انتخابیة دون تحدید المسجلین، نسبة المشاركة، ویحدد نتائج 

.في المشاركة على المستوى الوطنيالقوائم، ودون وضع الجداول التي تحدد نسب التمثیل

.، المرجع السابق2016لسنة ) د.م.ع.ق.م.ن(من 52المادة 1

.،المرجع نفسه2016لسنة ) د.م.ع.ق.م.ن(من 48المادة 2
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النهائي على نتائج الاقتراع الإعلان آجال-2

عون اثنان وسبأقصاهیضبط المجلس الدستوري نتائج الانتخابات التشریعیة ویعلنها في اجل 

الوزیر المكلف بالداخلیة وعند  إلىویبلغها ،ساعة من تاریخ استلام نتائج اللجان الانتخابیة)72(

وتسجیلها في أشغالهاإنهاءكما یجب على اللجان .1رئیس المجلس الشعبي الوطني إلىالاقتضاء 

دستوري، كما تسلم المجلس ال إلى، وترسل فورا الأكثرمحضر خلال الیوم الموالي لیوم الاقتراع على 

ممثل ال إلىمن قبل رئیس اللجنة الانتخابیة للأصلنسخة من محضر النتائج مصادق على مطابقتها 

النتائج  إعلانوبعد الانتهاء من .قائمة مترشحین مقابل توقیع بالاستلام أومؤهل قانونا لكل مترشح ال

الحزب السیاسي المشارك في الانتخابات باب  أوالمترشح أمامساعة یفتح )48(وأربعینخلال ثمانیة 

.2المجلس الدستوريأمامالاعتراض على هذه النتائج 

:الفرع الثاني

الفصل في الطعون الانتخابیة

المشرع عهد للمجلس الدستوري مهمة أن  2016لسنة  يدستور التعدیل المن 182المادة تأكد

ل المشرع الانتخابي هذه الوظیفة تدخٌ بالانتخابات التشریعیة، ولممارسهالفصل في الطعون المتعلقة

المجلس الدستوري سواءا بشروط قبول الطعن أمامبصدد تقدیم طعن إتباعهاالواجب الإجراءاتلیحدد 

.دراستها والفصل فیهاإجراءات أو

  أولا

المجلس الدستوريأمامشروط قبول الطعن 

المشرع بتوفر مجموعة من الشروط الواجب احترامها لقبول الطعن من طرف المجلس  ألزم  

36، وكذا المادتان 01-12من القانون العضوي للانتخابات رقم 166الدستوري التي تتضمنها المادة 

.، المرجع السابق01- 12رقم  خ.م.ع.من ق98انظر المادة 1

.، المرجع نفسه01- 12رقم  خ.م.ع.من ق166انظر المادة 2
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السیر في وإجراءاتالطعن  وموضوعالحق في تقدیم الطعن أصحابمبینة ) د.م.ع.ق.م.ن(من  39و

  .الطعن

الحق في الطعن ومیعادهحابأص-1

ترفع من كل ذي صفة، وتثبت هذه الصفة  أن التشریعیةیشترط لرفع الطعن في الانتخابات 

لكل مترشح أو حزب سیاسي بالنسبة لانتخابات المجلس الشعبي الوطني ولكل مترشح بالنسبة لانتخاب 

المتعلق بالقانون  01- 12رقم  مرالأمن 127وذلك وفقا لما تنص علیه المادة ،1الأمةمجلس أعضاء

یحتج على نتائج الاقتراع بتقدیم طعن  أنیحق لكل مترشح :"التي تنص على،العضوي للانتخابات

.2"النتائج إعلانساعة التي تلي )24(وعشرین أربعةلدى كتابة ضبط المجلس الدستوري في مدة 

الطعن بین الانتخابات، فحددها بالنسبة آجالتحدید الانتخابي بصددلقد میز القانون 

المقدمة أماالنتائج الانتخابیة،  إعلانساعة التي تلي )48(وأربعینبثمانیة ) و.ش.م(لانتخابات 

ساعة الموالیة )24(وعشرین أربعةیقدم خلال  أنفیجب الأمةمجلس أعضاءبمناسبة تجدید نصف 

والمادة  الأولىالفقرة  166لمنصوص علیها في المادة ا الآجالطعن خارج  أيالنتائج، ویعتبر  لإعلان

وسعت من هذه أینبینما نجد في تشریعات الدول .غیر مقبول3من القانون العضوي للانتخابات127

المجلس الدستوري بالاحتجاج إخطارلیتم أیام)10(عشرة، وكمثال فرنسا التي حددت آجال الآجال

 أن، رغم 19584نوفمبر 7صادر في ال الأمرمن 33نص المادة المتعلق بنتائج الانتخابات طبقا ل

  .والأدلةالطعن  أوجهویعتبرها غیر كافیة لتحضیر الآجالجانب من الفقه الفرنسي یعترضون على هذه 

إیداعهموضوع الطعن وكیفیة -2

تحتوي بیانات تحت  أناوجب القانون الانتخابي على الطاعن تقدیم عریضة الطعن شرط 

الاسم، اللقب، المهنة، العنوان، التوقیع، وكذا المجلس الشعبي :طائلة عدم القبول شكلا وتتمثل فیما یلي

.، المرجع السابق)د.م.ع.ق.م.ن(من 49/2المادة 1

.01-12من الأمر رقم 127ة بموجب المادة ن معدل.ع.المتضمن ق07-97من الأمر 148انظر المادة 2

.، المرجع نفسه01-12رقم  خ.م.ع.من ق 127و 166الرجوع إلى المادة 3
4 Art n° 33 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le conseil constitutionnel,

modifiée par l’ordonnance n°59- 223 du 4 février 1959, journal officiel du 7fevrier 1959, p1683.
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والمجلس الشعبي الأمةمجلس أعضاءالطاعن بالنسبة لانتخاب إلیهالولائي الذي ینتمي  أوالبلدي 

قره، وصفة مودع الطعنمزب، عنوانه، بحزب سیاسي یجب تسمیة الحالأمرتعلق  إذا أماالوطني، 

عرض الوقائع وموضوع الطعن وجمیع الوسائل المدعمة .التفویض الممنوح لهإثباتالذي یجب علیه 

1.وبعدد الأطراف المطعون ضدهم)2(یجب تقدیم عریضة الطعن في نسختینو  .له والمؤیدة لطعنه

الإجراءاتیطال على  أننتائج الانتخاب دون  إلغاءینصب على  أنوعلیه فان مضمون الطعن یجب 

قانونا المقرر الأجلیودع الطاعن عریضة الطعن لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال .الأخرى

وعلى غرار ما سبق فان الطعن الغیر موجه للمجلس الدستوري هو طعن.ساعة)48(وأربعینبثمانیة

.الرئاسیة أویعتد به لا یمكن النظر فیه سواءا في الانتخابات التشریعیة  لا

السیر في الطعنإجراءات-3

المجلس الدستوري بمجرد أعضاءعدة مقررین من بین  أویقوم المجلس الدستوري بتعیین مقرر 

.2اریخ التبلیغمن تأیام)04(أربعةتلقیه للطعون الانتخابیة للتكفل بالتحقیق، فیشعر النائب خلال 

ومطابقتها للشروط الشكلیة والموضوعیة المتطلبة في وتكمن مهمة المقررین في دراسة الاحتجاجات 

في  دراستها لتعرضقرار عن الطعون التي تمت مشروع أوتقریر  إعدادالطعن، كما یتعین علیهم 

سة المقررین لمهامهم ممار  إطاروفي . نهائيمرحلة لاحقة على المجلس الدستوري فیفصل فیها بشكل 

:استخدامهم لبعض الوسائل من بینهاإمكانیةفي مجال الفصل في الطعون الانتخابیة، اقر المشرع 

بیانات حول موضوع الطعن، وقد یكون هذا الشخص  أوشخص یمكنه تقدیم توضیحات  لأيالاستماع 

 أواللجان البلدیة  اءأعضمكتب التصویت، احد أعضاءممثله القانوني، احد  أوهو المرشح نفسه 

.، المرجع السابق2016لسنة ) د.م.ع.ق.م.ن(من  51و 50انظر المادتین 1

.، المرجع السابق01-12رقم  خ.م.ع.من ق166/2انظر المادة 2
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ترتبط بعملیات وثیقة أيكما یمكن للمقررین طلب .اللجنة الانتخابیة للمقیمین في الخارج أوالولائیة، 

1.كاملةالانتخاب وحتى صنادیق الاقتراع 

  اثانی

دراسة الطعون والفصل فیهاإجراءات

سنحاول من خلال هذا العنصر التطرق إلى إجراءات الفصل النهائي للطعون ثم حدود وسلطات 

.المجلس الدستوري في هذه الطعون الانتخابیة

إجراءات الفصل النهائي للطعون-1

المجلس أعضاءبانتهاء عملیة التحقیق في الطعون یستدعي رئیس المجلس الدستوري 

، ویتم اجتماع المجلس الدستوري في جلسة 2طعن آخرإیداعالتي تلي یامأ) 3(الدستوري خلال ثلاثة 

وذلك بالاستنادقانوناتأسیسها، سواءا من حیث مدى أمامهمغلقة للفصل النهائي في الطعون المرفوعة 

مشروع القرار المقدم من المقررین، وبعد التحقیق والدراسة یفصل المجلس الدستوري بموجب قرار  إلى

ویبلغ.3لفائزالنهائي ل الإعلان أوالنتائج المحرر تعدیل محضر أوالانتخاب، بإلغاءإمالك معلل وذ

، والى وزیر الداخلیة الأمةرئیس مجلس  أوالشعبي الوطني، المجلسرئیس إلىقرار المجلس الدستوري 

بالنسبة للقرار أما.4كما ینشر القرار في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة.المعنیة الأطرافوكل 

غیر قابلة للطعن، لتمتعه بصفة القرار النهائي أمامهالصادر من المجلس الدستوري في الطعون المثارة 

2016لسنة  )د.م.ع.ق.م.ن(من 71المادة تأكدهالمقضي فیه، وهو ما لكونه حائز على قوة الشيء 

لجمیع السلطات العمومیة لزمة مو  نهائیةآراء وقرارات المجلس الدستوري إن":التي تنص على

5".من الدستور)الفقرة الثالثة(191طبقا للمادة والسلطات الإداریة والقضائیة

الفكر  مجلةزریبي نذیر، مناهج عمل المجلس الدستوري خلال مراقبة صحة عملیات التصویت لانتخاب أعضاء البرلمان،1

.81، ص 2006، 12، عدد البرلماني

.، المرجع السابق01-12رقم  خ.م.ع.من ق 166و 128انظر المادة 2

.176العام رشیدة، المرجع السابق، ص 3

.، المرجع السابق2016لسنة ) د.م.ع.ق.م.ن(من 52/3انظر المادة 4

.، المرجع نفسه2016لسنة ) د.م.ع.ق.م.ن(من 71انظر المادة 5
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سلطات المجلس الدستوري في مجال الطعون-2

:یتمتع المجلس الدستوري بمجموعة من السلطات في مجال الطعون الانتخابیة، وهي كالآتي

 إذاالانتخاب المتنازع فیه بإلغاءتدخل المجلس الدستوري بإمكانیةاقر القانون الانتخابي الجزائري -

في . الانتخابأثناء، من بینها حالات الغش 1الانتخاب إلغاء إلىوجیهة ترقى أسبابهناك  أنثبت 

تجدید نصف  أو الأمةن انتخابات مجلس أالانتخاب من طرف المجلس الدستوري بش إلغاءحالة 

ابتداءا من تاریخ تبلیغ قرار المجلس أیام)8(ب جدید في اجل ثمانیة انتخاإجراء، یتم أعضائه

، وكذلك في سنة 3، البلیدة2البیضمثل ، 2004الدستوري، وهو ما حدث في عدة ولایات سنة 

المجلس  أن الإشارةكما تجدر .5، وولایة قسنطینة4ل من ولایة الجلفةبكنتائج الاقتراع  ألغى 2006

الانتخاب فهو یتمتع بسلطة تقدیریة واسعة في تقدیر حالات الغش، المجلس الدستوري بكونه قاضي 

الغش لم تكن مؤثرة في أفعال أنالجزائیة بصحة الانتخاب متى وجد الإدانةیحكم رغم  أن فبإمكانه

.6تغییر نتیجة الانتخاب

على نتائج حساب أثرتأخطاء أوثبت هناك مخالفات  إذالقاضي الانتخاب سلطة تعدیل النتائج -

تعدیل ترتیب التصنیف  أو، آخرفوز مرشح مكان مرشح  إعلان إلى، قد یؤدي ذلك الأصوات

المعبر عنها في الأصواتنتائج  إلغاء، كما یمكن للمجلس الدستوري 7المترشحین إلىالمنسوب 

ت من ، وذلك وفقا لمجموعة من الحالاثبت عدم احترامها للشروط المحددة إذامكاتب التصویت 

التصویت بعدة وكالات الناخبین في القائمة الانتخابیة، غیرأشخاصالتوقیع من طرف بینها؛

.، المرجع السابق01-12رقم  خ.م.ع.من ق166/3العودة إلى نص المادة 1

18الصادر في 05، منشور في الجریدة الرسمیة عدد2004جانفي 18مؤرخ في01/04الدستوري رقم قرار المجلس2

.www.conseil-constitutionnel.dz:، منشور على الموقع الالكتروني2004جانفي

جانفي 18الصادر في 05، منشور في الجریدة الرسمیة عدد2004جانفي 18مؤرخ في 02/04قرار المجلس الدستوري رقم 3

.، المرجع السابق2004

.المرجع السابق،2007جانفي 01مؤرخ في 01/07قرار المجلس الدستوري رقم 4

.المرجع السابق،2007جانفي 01مؤرخ في 02/07قرار المجلس الدستوري رقم 5

.، المرجع السابق01- 12رقم  خ.م.ع.من ق235انظر المادة 6

، 01بن دني ملیكة، المجلس الدستوري والانتخابات التشریعیة، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 7

  .79ص
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 إذاصیاغة النتائج  إعادةكما للمجلس الدستوري سلطة .1قانون الانتخاباتلأحكامبصفة مخالفة 

ركة بعد على القوائم المشافوز المرشح، كما یمكنه توزیع المقاعد وإعلانالطعن مؤسس  أناعتبر 

، أمامهیملك المجلس الدستوري سلطة رفض الطعون المرفوعة أمامهالتحقق من الطعون المرفوعة 

بعدم احترامها للشروط والشكلیات المتطلبة في الطعن في محضر الفرز، إماویكون رفضه مبررا 

.2الانتخاببإلغاءعلى حجج كافیة تسمح تأسیسكما یرفض الطعون من حیث المضمون لعدم 

معینة في حالة شغور مقعد نائب، وذلك إجراءاتالمؤسس الدستوري وضع  أنوالجدیر بالذكر 

:في حالتین

الاستخلاف

رئیسمنرئیسه إلى توجهبرسالةالدستوري لسلمجا یُبلَغ،نائبمقعدشغورحصولحالة في   

یعیّنفي حین ،الأخیر هذا مكتب عن الصادربالشغوربالتصریحمرفقةالوطنيالشعبي لسلمجا

 لسلمجا یفصل، كماالاستخلافموضوع في التحقیقیتولىمقررا لسلمجا أعضاءبینمن د.م رئیس

بنظامتعلقلما العضويالقانونلأحكامطبقا،مقعدهشغر الذي النائباستخلاف في الدستوري

  في  رأةالمتمثیلحظوظتوسیعكیفیاتیحدد الذي العضويالقانونأحكاممراعاةمعالانتخابات

وزیروإلىالوطنيالشعبيالمجلسرئیس إلى یبلّغ قرارا الشأنبهذاویصدر،نتخبةالم السلمجا

 .ش.د.ج.ج.ر.ج في وینشر،الداخلیة

التجرید من العهدة

عضو أو الوطنيالشعبي لسلمجا في نتخبالمشغور مقعدبقرارالدستوريلسلمجایعلن

ة الغرف رئیسمنمبررةبرسالة ارإخط علىا بناء،الانتخابیةعهدتهمنتجریدهحالة في الأمةمجلس

وإلىالمعنیة الغرفة رئیس إلى الدستوري لسلمجا قرار  یبلّغثم ،الدستورمن117للمادةطبقاالمعنیة 

.3ش.د.ج.ج.ر.ج في  في وینشر،الداخلیةوزیر

.17بوكرا إدریس، المرجع السابق، ص1

لعدد ، امجلة المنتدى القانونيیعیش تمام شوقي، اختصاص المجلس الدستوري الجزائري بالفصل في الطعون الانتخابیة، 2

.213س، ص .ذ.السابع، جامعة محمد خیضر، بسكرة، د

.، المرجع السابق)د.م.ع.ق.م.ن(من 57، 56، 55الرجوع إلى المواد 3
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الفرع الثالث

مراقبة تمویل الحملة الانتخابیة

فیما یخص العنصر المالي أماد الحملة الانتخابیة، میعا1ن.ع.قمن 188قد حددت المادة 

، وقد والنفقات التي تتكون منها الحملة الانتخابیةالإیراداتبالحملة الانتخابیة فیقصد به مجموع المرتبط

، وهذا بهدف ضمان لقة بتمویل الحملة الانتخابیةالمتعالأحكامنظم القانون العضوي للانتخابات 

.الشفافیة وتحقیق المساواة بین المترشحین

  أولا

الحملة الانتخابیةإیراداتالرقابة على 

تحدید الضوابط  إلىالحملة الانتخابیة ینبغي علینا التعرض أولا إیراداتولدراسة الرقابة على 

.الحملة الانتخابیةإیراداتالتي تحكم القانونیة الخاصة بحسابات الحملة الانتخابیة، وكذا 

تشترط التشریعات  إذفیما یخص الضوابط القانونیة الخاصة بحساب الحملة الانتخابیة، 

ن مجموع تتضم أنیقوم المرشح بفتح حساب یخص حملته الانتخابیة بشرط  أنالانتخابیة ضرورة 

یقدم المرشح حساب حملته  أنالمتحصل علیها حسب مصدرها وطبیعتها مبررة قانونا، على الإیرادات

الانتخابیة خلال الشهرین التالیین لنشر النتائج النهائیة لانتخابات المجلس الشعبي الوطني ، بعدما یقدم 

، فیتبین بعدها المجلس 2قعا منهتقریرا عن الحساب مختوما ومو المحاسب المعتمد أوالمحاسب الخبیر 

من  89و 88باستثناء الحالتین المنصوص علیهما في المادة :"على مایلي01- 12رقم  خ.م.ع.من ق188تنص المادة 1

أیام من )3(یوما من یوم الاقتراع وتنتهي قبل ثلاثة )25(قبل خمسة وعشرین الدستور، تكون الحملة الانتخابیة مفتوحة

.تاریخ الاقتراع

یوما من )12(وإذا اجري دور ثان للاقتراع فان الحملة الانتخابیة التي یقوم المترشحون للدور الثاني تفتح قبل اثني عشر 

".من تاریخ الاقتراع)2(تاریخ الاقتراع تنتهي قبل یومین 

.، المرجع السابق01-12رقم  خ.م.ع.من ق209الرجوع إلى المادة 2
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تخلف وإذا.مكتب المجلس الشعبي الوطني إلىالدستوري في حساب الحملة الانتخابیة ویرسل قراره 

المرشح عن تقدیم حساب حملته الانتخابیة في المواعید المنصوص علیها، فیفقد الحق في الاسترداد 

المتعلق بالقانون العضوي  01-12رقم  الأمرمن 208الجزافي المنصوص علیه في المادة 

الحملة الانتخابیة وذلك من خلال تحدید إیراداتبالنسبة للضوابط القانونیة التي تحكم أما.بالانتخابات

.1المتعلق بالانتخابات01-12الأمرمن 203المنصوص علیها في المادة إیراداتهامصادر 

ثانیا

الرقابة على نفقات الحملة الانتخابیة

المشرع الجزائري بمسالة تحدید نفقات الحملة الانتخابیة ووضع الضوابط التي تحكم هذه اهتم

.النفقات، وبالإضافة إلى ضوابط التعویض

وقت صرف النفقات والجهة المكلفة  إلىالحملة الانتخابیة المتعلقة بنفقاتیشمل تحدید الضوابط 

بالإنفاقفیها صرف النفقة الانتخابیة، ویكلف فلم یحدد المشرع الجزائري وقتا محددا یتم.بالإنفاق

، وقد نصت أنصارهمأو من طرف أنفسهمالممولین لها، سواءا من طرف المترشحین  أووا النفقات ممقد

لا تتجاوز نفقات الحملة الانتخابیة لكل قائمة في  أنعلى  01-12رقم  الأمرمن 207المادة 

 أندینار جزائري عن كل مترشح، في حین )1.000.000(ملیون أقصاهالانتخابات التشریعیة حدا 

حدد وإنماجزاء لمخالفة هذا الحد سوى حرمان المترشحین من الاسترداد الجزافي،  أيالمشرع لم یقرر 

من الأقلعلى ) %20(عشرین بالمائة أحرزتتعویضات لقوائم المترشحین للانتخابات التشریعیة التي 

من النفقات )%25(ل على تعویض بنسبة خمسة وعشرون بالمائة المعبر عنها، وان تحصالأصوات

مساهمة :یتم تمویل الحملات الانتخابیة بواسطة موارد صادرة عن:"على 01- 12من الأمر رقم 203تنص المادة 1

."الأحزاب السیاسیة، مساعدة محتملة من الدولة تقدم على أساس الإنصاف، مداخیل المترشح

.المرجع السابق، "تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیم تتحدد كیفیا
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المجلس الدستوري  إعلانبعد  إلاالمرخص به، ولا یتم تعویض النفقات الأقصىالحقیقیة وضمن الحد 

.1للنتائج النهائیة

المطلب الثالث

الرقابیة المتعلقة بعملیة الاستفتاءالإجراءات

جوهریا، فهو یتدخل في الدستوري في مجال الرقابة على عملیات الاستفتاء دورا جلسیلعب الم

ة قو  الأكثرعن السیاسیة، والاستفتاء هو الطریق الدستوري الدیمقراطي الدیمقراطيسیرورة التعبیر 

س لم یقر الدستور ولا القانون الانتخابي للمجل.العامة للشعب الإرادةللتعبیر عن فعالیة و قیة امصدو 

من الیوم الموالي للتصویت، تبدأصلاحیة تكون سابقة عن عملیة الاستفتاء فهي  أيالدستوري الجزائري 

الفقرة الثانیة 182نتائجه بموجب المادة وإعلانفیسهر المجلس الدستوري على صحة عملیة الاستفتاء 

زعات حسب المنصوص المنا إلى بالإضافةالنتائج وإعلان، كما تجري عملیة التصویت 2من الدستور

یستدعي الناخبون بموجب مرسوم .من القانون العضوي للانتخابات1483و 32علیها في المادتین 

، وتوضع تحت تصرف كل ناخب ورقتان 4یوما من تاریخ الاستفتاء)45(وأربعینرئاسي قبل خمسة 

.5"لا"كلمة  ىوالأخر "نعم"كلمة إحداهماللتصویت مطبوعتان على ورق بلونین مختلفین تحمل 

الفرع (دراسة كیفیة تلقي من مختلف اللجان لمحاضر التصویت في  إلىوبهذا كله سنتطرق 

.دراسة الطعون والفصل فیهاإجراءاتسندرس )الفرع الثاني(في  أما، )الأول

.، المرجع السابق01- 12رقم  خ.م.ع.من ق208العودة إلى نص المادة 1

.، المرجع السابق2016من التعدیل الدستوري لسنة 182/2المادة 2

.، المرجع السابق01- 12رقم  خ.م.ع.من ق148تنص المادة 3

.، المرجع نفسه01-12رقم  خ.م.ع.من ق146المادة 4

.، المرجع نفسه01-12رقم  خ.م.ع.من ق147المادة 5
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الأولالفرع 

تلقي محاضر التصویت من اللجان المعنیة

المجلس الدستوري محاضر التصویت من طرف اللجان في الیوم الموالي للانتخابات یتلقى 

المتعلق بالقانون العضوي  01- 12رقم  الأمرمن 1511الانتخابیة الولائیة التي نظمتها المادة 

من نفس 1592للانتخابات، وكذلك اللجنة الانتخابیة للمقیمین في الخارج المنصوص علیها في المادة 

ضبط المجلس أمانةمحاضر في ثلاثة نسخ وتودع لدى في ظروف مختومة، وتطبع هذه الالأمر

لجنة الدائرة  أومن نتائج محضر تجمیع النتائج لدى اللجنة الانتخابیة الولائیة، الدستوري؛ تحفظ نسخة 

اللجنة الانتخابیة للمقیمین بالخارج، كما ترسل نسخة للوزیر المكلف بالداخلیة، وتسلم  أوالانتخابیة، 

الممثل القانوني لكل مترشح مقابل وصل  إلى، كما تسلم للأصلنسخة مصادق على مطابقتها 

.3بالاستلام

الفرع الثاني

دراسة الطعون والفصل فیها

كیفیة الفصل  إلى، ثم نعرج وإجراءاتهخلال شروطه دراسة الطعون من  إلىسنتطرق في هذا الفرع 

.فیها

تتشكل اللجنة الانتخابیة الولائیة من ثلاث قضاة من بینهم رئیس برتبة مستشار، یعینهم وزیر :"على151تنص المادة 1

.المرجع السابق، "العدل، تجتمع اللجنة الولائیة بمقر المجلس القضائي

أعلاه، 151تنشا لجنة انتخابیة في الخارج مكونة بنفس الشروط المنصوص علیها في المادة :"159/2تنص المادة 2

، المرجع "قصد جمع النتائج النهائیة المسجلة من قبل جمیع النتائج النهائیة المسجلة من قبل لجان الدوائر الدبلوماسیة

.السابق

.، المرجع نفسه01- 12رقم  خ.م.ع.من ق 159و 157انظر المادة 3
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  أولا

دراسة الطعون

تطبق في تيالفي الاستفتاء هي نفسها الشروط التي تطبق على الطعون  أن إلى الإشارةتجدر 

 أننه في الاستفتاء یحق لكل ناخب أنه یوجد فارق جوهري أ إلاالطعون بالنسبة للانتخابات الرئاسیة، 

من القانون العضوي للانتخابات، ویتم 167ي صحة عملیة التصویت وهذا طبقا لنص المادة یطعن ف

تحتوي الطعون التي یتلقاها المجلس  أنویشترط .عن طریق البرقیةالمجلس الدستوري بذلكإخطار

.1والحجج المدعمة للاعتراضالاعتراضوأسبابالدستوري على البیانات الشخصیة للمعترض، 

ثانیا

وإجراءاتهالفصل في الطعن 

 إعلاننفس یوم  أي( أیامیقوم المجلس الدستوري بالبت في الطعون لیفصل فیها في ظرف عشرة 

المجلس الدستوري عند تقدیمه لنتائج الاستفتاء ونشرها لا یعطي  أن، والملاحظ )نتائج الاستفتاء

حول المسعى 1996سبتمبر 16جري في أالاستفتاء الذي :فمثلا.تفاصیل عن الطعون ونتائجها

تحقیق السلم والوئام المدني، فلم یشر لموضوع الطعون لا في  إلىالعام لرئیس الجمهوریة الرامي 

.2ونتائجها فقطالأصواتالناخبین وعدد إحصائیاتیتضمن الأخیر، فهذا الإعلانالحیثیات ولا في 

.166العام رشیدة، المرجع السابق، ص 1

.167العام رشیدة، نفس المرجع، ص2



:الفصل الثاني

السلطة المحدودة للمجلس 

الدستوري في المنازعات 

الانتخابیة



السلطة المحدودة للمجلس الدستوري في المنازعات الانتخابیة:الفصل الثاني

61

لأنهتعد المنازعة الانتخابیة من المواضیع الهامة في عالم القانون لارتباطها بشرعیة السلطة، 

 أنوبما ،سیادة القانونمبدأ إلىتخضع  أنتمر بسلام، كما یتحتم  أنیفترض من العملیة الانتخابیة 

إمكانیاتتتطلبسابقة عن عملیات الاقتراع، حیث هذه العملیة بإجراءاتالعملیة الانتخابیة تنطلق 

وقد تنشا .من یمثل المجتمع ویتولى شؤونه إلىاختیار شرعي  إلىللوصول إنجاحهاتساهم في وأجهزة

نزاعات تشكك في مصداقیة العملیة الانتخابیة وشرعیتها، قد تظهر فیها مجموعة من الطعون التي 

.البعدیة للعملیة الانتخابیةالإجراءات أوالقبلیة بالإجراءاتتعلقة تنصب علیها، سواءا الم

التي یمارسها المجلس الدستوري في مجال الرقابة على العملیات الإجراءاتعد تبیان ب

الوطنیة وعملیات الاستفتاء، وذلك حسب النصوص الدستوریة والقانونیة التي تنظم جل هذه الانتخابیة

لممارسة اختصاصاته الإجرائیةمد المجلس الدستوري من هذه النصوص القواعد العملیات، حیث یست

تدخله في مجال المنازعات الانتخابیة، وتبقى بذلك إمكانیاتتقید من أخرىمن جهة، ومن جهة 

لیات تدخل المجلس الدستوري المنصوص علیها في الدستور والقانون العضوي آو  الإجراءات

.لتقییده وتحدید دوره في مجال المنازعات الانتخابیةتشكل وسیلة للانتخابات

من بحثنا هذا على مختلف الصلاحیات المخولة للمجلس الأولارتكزت دراستنا في الفصل 

الدستوري في مجال ممارسته الرقابة على العملیات الانتخابیة كجانب نظري، وسنحاول في هذا الفصل 

لمجلس الدستوري واقعیا، وتبیان كیفیة تعامله مع الظروف الدور الفعلي الذي یلعبه ا إلىالتطرق 

والقیود التي تواجه المجلس الإشكالات أهملهذا الفصل على المحیطة به، ولهذا ستنحصر دراستنا 

 إلىالأولالمبحث الدستوري خلال ممارسة الرقابة على العملیات الانتخابیة، حیث سنتعرض في

سنتناول المبحث الثانيفي  أماالدستوري على العملیات الانتخابیة، الرقابة القبلیة للمجلسإشكالات

.ته الرقابة البعدیة على العملیات الانتخابیةسمحدودیة عمل المجلس الدستوري خلال ممار 
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المبحث الأول

صحة الترشحلمجلس الدستوري على رقابة اإشكالات 

بعد بیان صلاحیات المجلس الدستوري في مجال الانتخابات الرئاسیة من خلال دراسة 

اذ خولت له في هذا المجال اختصاصات قبل عملیة النصوص الدستوریة والقانونیة المنظمة لها، 

.التصویت، حیث یتلقى الترشیحات ویجدد قائمة المترشحین لرئاسة الجمهوریة

وإشكالات تعترضه خلال ممارسة مهامه س الدستوري دائما ما یواجه مواقف لكن بالرغم من ذلك فالمجل

.المخولة له بموجب الدستور، القانون العضوي للانتخابات، والنظام المحدد لقواعد عمله

من الضروري معرفة كیفیة تعامله مع الظروف المحیطة به خلال سهره على صحة  إذ    

.الذي یلعبه المجلس الدستوري في المیداندید الدور الفعليالانتخابات الرئاسیة، وهذا بغیة تح

المجلس أصدرها، التي والإعلانات، الآراءالقرارات،  أهمولهذا سترتكز الدراسة في هذا الفصل حول 

، 2014غایة سنة  إلى 1995على رقابة العملیة الانتخابیة الرئاسیة منذ سنة أشرافهأثناءالدستوري 

ه الانتخابات وكیفیة تعامله ذالقانونیة التي واجهته في هالإشكالیة إلى بالإضافة،بة عنهاالمترتوالآثار

  .عهام

عملیة  إلىسنتعرض المطلب الأولفي علینا تقسیم هذا المبحث إلى مطلبین،حیث یتطلب

المواقف التي واجهها  أهم إلى المطلب الثاني، بینما سنتطرق في وإشكالاتهاالرقابة على ملفات الترشح

.المجلس الدستوري خلال الانتخابات الرئاسیة

الأولالمطلب 

وإشكالاتهعملیة الرقابة على ملفات الترشح 

مهمة یواجهها المجلس أصعبتعد الرقابة على ملفات الترشح لمنصب رئاسة الجمهوریة 

إمكانیاتن هذه المهمة تتطلب توفیر في الانتخابات الرئاسیة، لك"قاضي انتخابات"الدستوري بصفته 

المجلس  أنمن القیام بالفحص الدقیق لكل الملفات المودعة لدیه، ورغم مادیة وبشریة لتمكن المجلس 
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بفحص استمارات اكتتاب الأمرالدستوري لم یدخر أي جهد من هذه الناحیة، وخاصة عندما یتعلق 

ة حدیثة لرقمنة التوقیعات وتصفیتها مع اكتشاف وسائل تكنولوجی إلىالتوقیعات الفردیة، حیث یلجا 

المترشحین لملفاتهم، إیداعمن تاریخ أیام)10(جل قصیر یقدر بعشرة أالتوقیعات المزدوجة، وذلك خلال 

، خاصة فیما یتعلق بتبریر المجلس إشكالاتلكن غالبا ما تشهد عملیة الرقابة على الترشیحات عدة 

.منه تفسیرا قانونیاأكثرتفسیرا سیاسیا  إعطاؤهاالدستوري لقرارات رفض الملفات، والتي غالبا ما یتم 

جلس الدستوري القانونیة التي ارتكز علیها المالأسساستعراض  إلىوسنتطرق في هذا المطلب 

الإشكالات أهم، وبیان )الفرع الأول(ت الرئاسیةفي تبریر قرارات رفض الترشیحات في الانتخابا

.)الفرع الثاني(والصعوبات التي واجهته خلال فحص ملفات الترشح

الأولالفرع 

المجلس الدستوري في رفض الترشیحاتإلیهاالقانونیة التي استند الأسس

توفرت فیها جمیع شروط الترشح  إنیقوم المجلس الدستوري بفحص ملفات الترشح المودعة لدیه 

وفي حالة ما .لمنصب رئاسة الجمهوریة المنصوص علیها في الدستور وفي القانون العضوي للانتخابات

لم تتوفر فیه الشروط یصدر المجلس الدستوري قرارا بالرفض، ویكون الرفض مبررا تبریرا قانونیا لا  إذا

قرارات الرفض  إصدارالقانونیة التي اعتمد علیها في سسالأانه ملزم بتحدید  أي، تأویلشك أو  أيیقبل 

.مهامه الرقابیة أداءباعتباره مقید بنصوص القانون العضوي للانتخابات في 

یعد الترشح لمنصب رئاسة الجمهوریة من بین الحقوق الدستوریة المكفولة دولیا ودستوریا التي 

ري أن یقیدهم في ممارسة هذا الحق، كما انه سیمس یتمتع بها المواطنون، فلا یمكن للمجلس الدستو 

.بمصداقیة هذه المؤسسة الرقابیة العلیا التي تسعى في المقام الأول إلى تطبیق نصوص الدستور

حیال مسالة تبریر وتعلیل لبيالمجلس الدستوري كان له موقف س أن إلى الإشارةكما تجدر 

، حیث 1999و 1995ى صحة الانتخابات الرئاسیة لسنة قرارات الرفض لملفات الترشح خلال رقابته عل

رفضه بقیة أسبابكان یمتنع عن تعلیل هذه القرارات ویكتفي بتحدید قائمة المترشحین دون توضیح 
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رقابته على دستوریة القانون العضوي المعدل أثناءالملفات، ثم عبر عن هذا الموقف بشكل صریح 

، حیث اعتبر 2004لقانون العضوي للانتخابات الصادر سنة ، المتضمن ا07-97رقم  للأمروالمتمم 

غیر مطابقة الأمرمن هذا 25معلل تعلیلا كافیا وقانونیا الواردة في الفقرة الثانیة من المادة "عبارة  أن

.1للدستور

المجلس الدستوري عاد وتراجع عن موقفه هذا خلال فحص ملفات الترشح للانتخابات  أن إلا

، ثم سار على نفس المنوال خلال 2قام بتبریر قرارات رفض الملفاتأین، 2004لسنةالرئاسیة

تعلیل قرارات رفض ملفات  أن أدرك، وهو ما یدل على انه 2014و 2009الانتخابات الرئاسیة لسنة 

 أوینتخب  أنشفافیة العملیة الانتخابیة ونزاهتها، وضمان حق المواطن لمبدأتكریس  إلاالترشح ماهو 

القانونیة التي ارتكز والأسسیُنتخب، ومن ثم ستكون كیفیة تعلیل المجلس الدستوري لقرارات الرفض 

.علیها هي موضع دراستنا

  أولا

من التوقیعاتالأدنىالمترشحین على الحد غالبیةعدم حصول 

ة صنفه الفقهاء ضمن طائفة الشروط الضامنة لجدی"جمع التوقیعات"شرط  إلى الإشارةسبقت 

إبعادتفادي تمییع الانتخابات الرئاسیة عن طریق  إلىالترشح لمنصب رئاسة الجمهوریة، والتي تهدف 

في  الأبرزیشكل شرط جمع التوقیعات العقبة  إذ. الترشیحات الصوریة من سباق الرئاسیاتأصحاب

الانتخابي والوزن للوعاء العاكسة المرآةطریق الراغبین في الترشح للانتخابات الرئاسیة، كونه یمثل 

ولایة على 25(المترشح في عدد كبیر من ولایات الوطن  أوالسیاسي اللذان یمتلكهما الحزب السیاسي 

-97، یتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي للانتخابات، المعدل والمتمم للأمر رقم 01/04انظر رأي المجلس الدستوري رقم 1

www.conseil-constitutionnel.dz:منشور على الموقع الالكتروني،07

مارس 07الصادرة في 13، ج ر رقم 2004انظر قرارات المجلس الدستوري المتعلقة بملفات الترشح للانتخابات الرئاسیة لسنة 2

.04، ص2004
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، وهذا ما جعل غالبیة المترشحین یفشلون في الاستمرار في السباق الانتخابي نتیجة عدم حصولهم )الأقل

.یة شروط الترشح لرئاسة الجمهوریةمن التوقیعات المشترطة رغم استفائهم لبقالأدنىعلى الحد 

ومن خلال دراسة قرارات المجلس الدستوري المتضمنة رفض ملفات المترشحین منذ رئاسیات 

، سیتضح جلیا عدم جدیة غالبیة الترشیحات المودعة لدیه، والحدیث هنا 2014رئاسیات  إلى 2004

غالبیة المترشحین رفضت ملفاتهم بسبب عدم حصولهم على الحد  أنحیث عن شرط جمع التوقیعات، 

 أوتوقیع لمنتخبین 600توقیع لناخبین سابقا، و ألف 75 أوتوقیع لمنتخبین 600(من التوقیعات الأدنى

ملفاتهم  أودعوا أنهم إلابالرغم من عدم استفاء المترشحین لهذا الشرط ، و )توقیع لناخبین حالیا ألف 60

ولیس هذا فقط، وإنما لم یحترموا شرط عدد الولایات التي یجب جمع .مسبقا باستحالة قبولهاوهم یعلمون

.التوقیعات فیها

بإیداع ملف ترشحه "احمد طالب الإبراهیمي"، أین قام السید 2004وهذا ما تجسد في رئاسیات 

تكرر في رئاسیات ونفس الشيء.1للرئاسیات رغم انه لم یحصل على الحد الأدنى من التوقیعات

ملفات ترشحهم لدى المجلس الدستوري، رغم عدم تحصل بإیداعقام المترشحون السبعة أین، 2009

استمارة  أيالمترشح السابع قدم ملفا خالیا من أما، من التوقیعات المشترطةالأدنىالستة منهم على الحد 

ات ترشحهم لدى المجلس الدستوري خمسة مترشحین ملف أودع، فقد 2014فیما یخص رئاسیات .2توقیع

.3من التوقیعات حتى قبل خضوعها لرقابة المجلس الدستوريالأدنىرغم عدم حصولهم على الحد 

ات الرئاسیة الكشف التفصیلي لاستمارات اكتتاب التوقیعات الفردیة المودعة لدى المجلس الدستوري قصد الترشح للانتخاب1

.12، ص2004مارس 7الصادر في 13، ج ر عدد 2004

الكشف التفصیلي لاستمارات اكتتاب التوقیعات الفردیة المودعة لدى المجلس الدستوري قصد الترشح للانتخابات الرئاسیة 2

.17، ص2009مارس 4الصادر في 14، ج ر عدد 2009

ت الفردیة المودعة لدى المجلس الدستوري قصد الترشح للانتخابات الرئاسیة لسنة الكشف التفصیلي لاستمارات اكتتاب التوقیعا3

.2014مارس 16الصادر في 14، ج ر عدد 2014
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من التوقیعات الأدنىعددا قلیل من المترشحین من المترشحین من استطاع جمع الحد  أنفي حین 

خلال هذه الانتخابات الرئاسیة قبل عرضها على المجلس الدستوري، ولكن بمجرد خضوعها لرقابته 

.الیدویة والمعلوماتیة تقلص عددها وبالتالي تم رفضها

، قرر دراسة جمیع 2014افریل 17المجلس الدستوري خلال رئاسیات  أنلكن الشيء غیر المتوقع هو 

%20، وبزیادة قدرها "ناخبین ومنتخبین في آن واحد"في حال تقدیم المترشح توقیعات استمارات التوقیع 

توقیع لناخبین  ألف 72توقیع، 600توقیع لمنتخبین بدل 720بمعاینة  أيالمشترط، الأدنىعن الحد 

مرشحا تقدموا 12أصلمرشحین من 03توقیع، وهذا ما تجسد في ارض الواقع، حین قام  ألف 75بدل 

.1بتقدیم ملفات تتضمن استمارات توقیع خاصة بناخبین وأخرى خاصة بمنتخبین في آن واحدرئاسیات لل

یعد تعدیا واضحا على نص الإجراءهذا  أن إلابالرغم هذه المبادرة من طرف المجلس الدستوري 

الأدنىمن القانون العضوي للانتخابات التي تشترط على المترشحین الحصول على الحد139المادة 

فالمجلس ملزم بالتقید .2المنتخبین، ولیس القائمتین معا أومن التوقیعات الفردیة سواءا من الناخبین 

.بأحكام القانون العضوي للانتخابات، وهو المخول لتطبیق نصوص الدستور واحترامه

ثانیا

بعض ملفات المترشحین وعدم استفاء بعضهم لشرط السننقص 

یبقى العائق الرئیسي الذي یعجز بسببه غالبیة المترشحین في الترشح إلیهالإشارةكما سبقت 

من التوقیعات المشترط، الذي یكفل لهم الأدنىلمنصب رئاسة الجمهوریة هو عدم تمكنهم من جمع الحد 

الحصول على موافقة المجلس الدستوري لخوض غمار الرئاسیات، لكن رغم هذا فان بعض ملفات 

، 2014الكشف التفصیلي لاستمارات التوقیعات الفردیة المودعة لدى المجلس الدستوري قصد الترشح للانتخابات الرئاسیة 1

.15المرجع السابق، ص

.، المرجع السابق01- 12رقم  خ.م.ع.من ق139انظر المادة 2
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أسسعلى رقابة الانتخابات الرئاسیة كان بناءا على إشرافهها المجلس الدستوري خلال الترشح التي رفض

:، حیث نذكر منهاأخرى

نقص ملف الترشح-1

 أنحیث لم تحتو بعض ملفات المترشحین في الانتخابات الرئاسیة على كافة الوثائق التي یجب 

عات الفردیة فقط، بل یجب علیه تقدیم المترشح لا یكتفي بجمع التوقی أنیتضمنها ملف الترشح، ذلك 

الوثائق الرسمیة التي تثبت توفره على الشروط المحددة في الدستور والتي وردت بالتفصیل في القانون 

رفض ملف 2009ویظهر ذلك من خلال قیام المجلس الدستوري في رئاسیات .1العضوي للانتخابات

نسخة كاملة من شهادة المیلاد، شهادة :التالیةلم یتضمن الوثائقلأنه، "شریف عمار"ترشح السید 

الجنسیة الجزائریة لزوجه، شهادة التصریح بممتلكاته العقاریة والمنقولة داخل الوطن وخارجه، شهادة تثبت 

.2بالإسلام، تصریح شرفي یثبت تدینه 1954نوفمبر أولمناهضة لثورة أعمالعدم تورط والدیه في 

رفض  أین، 2014خلال الانتخابات الرئاسیة لسنة "علي بن واري"مع السید وتكرر نفس الشيء

المجلس الدستوري لم یبین هذه  أن إلاه في هذه الانتخابات بسبب نقص ملفه، ترشحالمجلس الدستوري 

المرة طبیعة الوثائق الناقصة في ملف هذا المترشح عند نشر قرارات رفض الترشیحات، عكس ما فعله 

.3حدد طبیعة الوثائق التي لم یتضمنها ملف المترشحأین، 2009یات في رئاس"شریف عمار"

.المتعلق بالقانون العضوي للانتخابات، المرجع السابق01-12من الأمر رقم 136هذه الوثائق نصت علیها المادة 1

جمهوریة، ، المتضمن رفض ترشح للانتخاب لرئاسة ال2009مارس 02المؤرخ في 13/09انظر قرار المجلس الدستوري رقم 2

:منشور على الموقع الالكتروني،14، ص2009مارس 04الصادرة في 14الجریدة الرسمیة رقم 

www.conseil-constitutionnel.dz

، المتضمن رفض ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهوریة، 2014مارس 13المؤرخ في 10/14انظر قرار المجلس الدستوري رقم 3

.المرجع السابق،09، ص2014مارس  10درة في الصا14الجریدة الرسمیة رقم 
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:عدم بلوغ السن القانونیة للترشح لمنصب رئاسة الجمهوریة-2

سنة كاملة یوم الاقتراع، حیث كان المجلس الدستوري صارما فیما یخص هذا أربعینتتمثل في 

، بسبب 2009في الانتخابات الرئاسیة لسنة "ضویفي أعمر"الشرط، وهذا لما رفض ملف المترشح السید 

، وعملیة 1971جانفي أولفي فالمترشح مولود .1عدم بلوغه السن القانونیة للترشح لرئاسة الجمهوریة

لأنهفي هذا التاریخ الأربعینیبلغ سن  أن، فمن المستحیل علیه 2009اع ستجرى في التاسع افریلالاقتر 

یوم الاقتراع، فالعبرة ببلوغ السن القانونیة للترشح للرئاسیات تكون )38(سیكون بسن الثامنة والثلاثین

.2بتاریخ الاقتراع ولیس بتاریخ تقدیم ملف الترشح وهذا طبقا لنص الدستور

والشيء الملاحظ حول رقابة المجلس الدستوري لملفات الترشح للانتخابات الرئاسیة انطلاقا من 

القرارات التي تمت دراستها، هو الصرامة التي تحلى بها عند قیامه بهذه العملیة، وهو ما انعكس بشكل 

ما قارناه مع  اإذ ، الذي یعد منخفضا2014سنة  إلى 1995مباشر على معدل الترشیحات المقبولة منذ 

عرفت نجاح عدد كبیر من أین2014الانتخابات الرئاسیة التونسیة بعد الثورة، والتي تم تنظیمها سنة 

.3مرشح 24 إلىالمواطنین في الترشح للرئاسیات، حیث وصل عددهم 

، المتضمن رفض ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهوریة، 2009مارس 02المؤرخ في 12/09انظر قرار المجلس الدستوري رقم 1

.المرجع السابق،13، ص2009مارس 04الصادرة في 14الجریدة الرسمیة رقم 

من التعدیل 87المادة  ا، تقابله"سنة كاملة یوم الانتخاب40أن یكون عمره :"على مایلي1996من دستور 73تنص المادة 2

.، المرجع السابق2016لسنة الدستوري 

، المتعلق بالتصریح بالنتائج الأولیة للدور الأول 2014نوفمبر 25انظر قرار الهیئة العلیا المستقلة للانتخابات المؤرخ في 3

www.ISIE.tn:في الموقع الالكتروني للهیئة، المنشور2014للانتخابات الرئاسیة
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الفرع الثاني 

رقابة المجلس الدستوري على ملفات الترشحإشكالات

یعتمد المجلس الدستوري في رقابته على ملفات الترشح على الصرامة، الدقة، والتطبیق الحرفي 

ذلك لن ینقص من حدة الانتقادات التي یتعرض  أن إلالنصوص الدستور والقانون العضوي للانتخابات، 

.لها في كل مرة یقوم فیها بتحدید قائمة المترشحین لمنصب رئاسة الجمهوریة

الإشكالات لأهمهذا الفرع على التحلیل القانوني ذا وذاك، سیتم الاعتماد في دراسته وبعیدا عن ه

سنة  إلى 1995التي ارتبطت برقابة المجلس الدستوري على ملفات الترشح في الانتخابات الرئاسیة من 

2014.

  أولا

طریقة تعامل المجلس الدستوري مع تجاوزات عملیة جمع التوقیعات

القانون العضوي للانتخابات مجموعة من الضوابط القانونیة التي یجب على كرس المشرع في

بها، الإخلالالمترشحین التقید بها خلال قیامهم بعملیة جمع التوقیعات، ورتب عقوبات جزائیة على 

.1سنة إلى أشهرالحبس النافذ من ستة  إلىوالتي قد تصل 

العدید منهم لم یحترم هذه الضوابط خلال جمع التوقیعات الفردیة في مختلف الولایات التي  أن إلا

طرق غیر قانونیة للحصول على اكبر عدد ممكن من إلىالبعض منهم لجا  أنقصدوها، في حین 

.والأخلاقالتوقیعات في سبیل التمكن من الترشح للانتخابات الرئاسیة حتى على حساب المبادئ 

قاضي "یستوجب على المجلس الدستوري اخذ هذه التجاوزات غیر القانونیة بمحمل الجد بصفته  إذ

طریقة للحد من هذه وأحسن، بالتحقق من مدى شرعیة طریقة جمع المترشح لتوقیعات الفردیة، "انتخابات

خابیة لمراقبة یكون تنسیق بین المجلس الدستوري واللجان الانت أن إما،التجاوزات اتخاذ احد الاجرائین

 الأدلةتجاوز یرتكبه المترشح خلال عملیة جمع التوقیعات، ومنحه بأيإعلامهالانتخابات من خلال 

.، المرجع السابق01-12رقم  خ.م.ع.من ق 225و 141انظر المادتین 1
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جهاز خاص مهمته محاربة الرشوة في الانتخابات الرئاسیة بإنشاءیقوم المشرع  أن وإما.التي تثبت ذلك

اللجنة المجلس الدستوري بالتنسیق مع یقوم  أنمرحلة جمع التوقیعات والحملة الانتخابیة، على أثناء

في هذا المجال، وتبقى له كلمة الوطنیة للإشراف على الانتخابات واللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات

.المترشح من سیاق الرئاسیاتإقصاءالفصل في 

ثانیا

مع المجلس الدستوري"محفوظ نحناح"قضیة المترشح 

للانتخابات الرئاسیة، وهو كان رئیس 1999في سنة -رحمه االله–"محفوظ نحناح"ترشح السید 

سبب عدم حصوله على  إلىرفض ملف ترشحه مستندا المجلس الدستوري أن إلاسابقا، "حمس"حركة 

لیها في في حین انه اكتفى بتقدیم وثیقة كتابیة مصادق عمجاهد مسلمة من قبل وزارة المجاهدین،شهادة

.نوفمبرأولالبلدیات تتضمن شهادة ثلاث مجاهدین یعترفون له بالمشاركة في ثورة إحدى

بین رجال  الآراءالعدید من "محفوظ نحناح"خلف قرار المجلس الدستوري حول شرعیة ملف ترشح السید 

:رأیین إلىالقانون، حیث انقسموا 

:التالیةالأسس إلىالدستوري، واستند على عدم شرعیة قرار المجلس أكد :الأول الرأي

المشاركة في الثورة لإثباتمن الدستور بصیغة عامة ولم تشترط شهادة معینة 73جاءت المادة -

.التحریریة

وجود شهادة تفید بمشاركة المترشح في الثورة التحریریة  07- 97رقم  الأمرمن 157اشترطت المادة -

".مجاهد"درة عن وزارة المجاهدین تثبت حمل المترشح صفة فقط، ولم تلزم تقدیم وثیقة رسمیة صا

.المجلس الدستوري قرار رفض ملف الترح وعدم تبلیغه للمترشحتأسیسعدم -
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 أي إلىالمقرر الاستماع بإمكانیةمن النظام الداخلي لعمل المجلس الدستوري تقر 34كانت المادة -

.1المجلس الدستوري إلىوثیقة ترتبط بعملیة الانتخاب  أي إحضارشخص، وان یطلب 

:التالیةللأسبابقرار المجلس الدستوري مؤسس قانونا  أنفیه رجال القانون على  أكد :الثاني الرأي

1954نوفمبر أولالمشاركة في ثورة إثباتإلزامیةمن الدستور صراحة على 73تنص المادة -

.-رحمه االله–"نحناح محفوظ"، وهو ما ینطبق على السید 1942للمترشحین المولودین قبل یولیو

من قانون المجاهد 20، 18، 09وفقا لنص المادة المشاركة في الثورة التحریریة إثباتلا یتم -

بواسطة شهادة رسمیة تسلمها لجان الاعتراف، التي تضم مجاهدین ومجاهدات شاركوا  إلا ،2والشهید

.مجاهدینأشخاصولیس من خلال شهادة ، 1954نوفمبر أولفي ثورة 

محفوظ نحناح یعلمه برفض ملف  إلىرسالة أرسلالأخیرالقول بعدم تسبیب قرار الرفض، فهذا  إن-

المتضمن  07-97رقم  الأمرمن 157في المادة ترشحه لعدم استفائه الشروط المنصوص علیها 

المجلس الدستوري المترشح بقرار رفض ملف إبلاغالقانون العضوي للانتخابات، والادعاء بضرورة 

بنشر قائمة المترشحین المقبولین في الجریدة الرسمیة  إلاغیر ملزم ترشحه هو ادعاء باطل، كونه

.طبقا لقانون الانتخابات

من النظام الداخلي للمجلس الدستوري هي مادة تتعلق بالطعون الانتخابیة 34المادة  إلىالاستناد  إن-

التحجج بان المجلس  إذنوتحریر المحاضر، ولیس قرارات رفض الترشیحات،  تالأصواوفرز 

له  أساسالمترشح من اجل منحه فرصة الدفاع عن نفسه هو تحجج لا  إلىالدستوري اغفل الاستماع 

.3من الصحة

.55دوایسیة كریمة، المرجع السابق، ص1

، المتعلق بالمجاهد والشهید، جریدة رسمیة رقم 1999افریل 5المؤرخ في 07-99من القانون رقم 20، 18، 09انظر المواد 2

.2005فیفري 27الصادرة في 15، جریدة رسمیة رقم 1999افریل، 12الصادرة في 25

.60-56دوایسیة كریمة، المرجع السابق، ص3
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محفوظ "كل طرف في هذه القضیة بین مؤید ومعارض لقرار رفض ترشح السید  رأيوبعد استعراض 

یتفادى  أن، فانه نرى بدورنا انه كان على المجلس الدستوري 1999للانتخابات الرئاسیة لسنة "نحناح

المتضمن القانون 07-97الأمرمن 157والمادة 1996من دستور 73التفسیر الواسع للمادة 

سیؤدي العضوي للانتخابات، لكون التوسیع في الشروط الموضوعیة والشكلیة للترشح للانتخابات الرئاسیة 

في الترشح لهذه الانتخابات، حیث كان جدیرا به -الذي هو مكفول دستوریا-تقیید حق المواطنین  إلى

محفوظ "الاعتماد على التفسیر الضیق والحرفي للمادتین السابقتین، ویقبل الشهادة التي تقدم بها السید 

استناد المجلس الدستوري  أنكما ).البلدیة(مادام انه تم المصادقة علیها من قبل جهة رسمیة "نحناح

على القانون المتعلق بالمجاهد والشهید توسیع مصادره القانونیة في المجال الانتخابي من الدستور، 

القانون الخاص دلیل على تبنیه تفسیرا  إلىوالقانون العضوي المتعلق بالانتخابات، ونظامه الداخلي 

.واسعا لشروط الترشح للانتخابات الرئاسیة

كان قد قدم ملفا إلى وزارة المجاهدین طالبا الحصول على بطاقة مجاهد، "محفوظ نحناح"ما أن السید ك 

لكنها ترد علیه لا بالسلب ولا بالإیجاب رغم مرور الأجل القانوني المحدد لذلك، وهو ما یعني في عرف 

.1الإدارة أن الملف مقبول بقوة القانون

المجلس الدستوري الفرنسي تبنى تفسیرا ضیقا  أنابي الفرنسي سنجد وبالتعریج على النظام الانتخ

لأحكام الدستور، وقانون الانتخابات، لما یتعلق الأمر بشروط الترشح للرئاسیات، وذلك بغرض تفادي 

.2تقیید حق المواطنین في الترشح لمنصب رئاسة الجمهوریة

.98بومصباح كوسیلة، المرجع السابق، ص 1

2
CAMBY Jean pierre, op.cit, p 265.
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المطلب الثاني 

الانتخابات الرئاسیةمواقف المجلس الدستوري خلال 

 إلى 1995سهره على صحة الانتخابات الرئاسیة لسنة امتزجت مواقف المجلس الدستوري خلال

، ومنها ما كانت على شكل وأراءبالوضوح والغموض، منها ما تجسدت في شكل قرارات 2014

.إعلانات

لرئاسیة، ومسالة هذه المواقف عدة مواضیع تتعلق بعضها بشروط الترشح للانتخابات اخصت و  

.الانسحاب من العملیة الانتخابیة وكذا الجانب المالي للحملة الانتخابیة

مسك به المجلس الدستوري الموقف الذي ت إلىوسنحاول من خلال هذا المطلب التطرق 

ثم سنعرج إلى تحدید أسباب تمسكه بهذا الموقف ،)الفرع الأول(المتعلق بشرط جنسیة زوج المترشح 

.)الثاني الفرع(

الأولالفرع 

"جنسیة زوج المترشح"تمسك المجلس الدستوري بقرار عدم دستوریة شرط 

بتمسكه 1995سهره على صحة الانتخابات الرئاسیة لسنة أثناءجسد موقف المجلس الدستوري 

التأثیرلزوج المترشح، وهذا ما بعدما حاول البرلمان الأصلیةالجنسیة الجزائریة "بقرار عدم دستوریة شرط 

، بعدما الغي من 1995هذا الشرط في الانتخابات الرئاسیة لسنة  إدراج لإعادةعلى المجلس الدستوري 

أحكامتعارضه مع أساس، على 13-89طرفه خلال رقابته على دستوریة قانون الانتخابات رقم 

.الدستور

ثابت للمجلس الدستوري لموجة من الانتقادات غیر الموضوعیة التهجمات فقد تعرض هذا الموقف ال

.اللامسؤولة من العدید من الأطراف لأهداف سیاسیة وشخصیة
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  أولا

القائم حول جنسیة زوج المترشحالإشكال

، 13-89من قانون الانتخابات 108المجلس الدستوري صراحة عدم دستوریة المادة  أعلن       

یعتبر شرط  إذلزوج كل مترشح للانتخابات الرئاسیة، الأصلیةالجنسیة الجزائریة إثباتالمتضمنة شرط 

ى ، وان كل شروط الترشح لمنصب رئاسة الجمهوریة محددة عل1الدستور والمواثیق الدولیةلأحكاممخالف 

الحق لنفسه في وضع  أعطى، لكن البرلمان آنذاك 1989من دستور 70سبیل الحصر في المادة 

المجلس  أعلنالشرط الذي  إدراج، ومن بینها 2الشروط التي یراها مناسبة لممارسة الحق الانتخابي

 25-95رقم  الأمرمن 07الدستوري عن عدم دستوریته وهو شرط جنسیة زوج المترشح في المادة 

المجلس الدستوري  أن إلا. 133-89، الذي عدل وتمم قانون الانتخابات رقم 1995 أوت 07لمؤرخ في ا

التمییز بین المترشحین وفقا  إلى، الذي یؤدي "المساواة بین المترشحین"مبدأمنع من التعدي على 

یولیو 25بتاریخ الزوج، وللرد على البرلمان اجتمع المجلس الدستوري من تلقاء نفسه اصدر بیانالأصول

.4الذي تضمن عدم دستوریة هذا الشرط01-89فیه تمسكه بقرار رقم  أعلن، 1995

49مادة ال بإدراجالمترشح جنسیة زوجه، قام المجلس الدستوري إثباتشرط إشكالیةأثیرتبعدما 

سلطات العمومیة وقراراته في مواجهة كافة الأرائهإلزامیة، تنص على 2000في نظامه الداخلي لسنة 

.5طعن لأي، وعدم قابلیتها والإداریةوالقضائیة 

بمدى دستوریة أحكام قانون الانتخابات رقم ، المتعلق 1989أوت  20المؤرخ في 01-89انظر قرار المجلس الدستوري رقم 1

 .1989أوت  30الصادر في 36، الجریدة الرسمیة عدد 89-18

.17، ص2013شریط الأمین، مكانة البرلمان الجزائري في اجتهاد المجلس الدستوري، مجلة المجلس الدستوري، العدد الأول، 2

39، الجریدة الرسمیة عدد 13-89متمم لقانون الانتخابات رقم ، المعدل وال1995أوت  07المؤرخ في 21-95الأمر رقم 3

.21، ص1995جویلیة 23الصادر في 

:، منشور في الموقع الرسمي للمجلس الدستوري1995یولیو 25انظر بیان المجلس الدستوري المؤرخ في 4

www.conseil-constitutionnel.dz

.2000لسنة ) د.م.ع.ق.م.ن(من 49انظر المادة 5
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ثانیا

"جنسیة زوج المترشح"تمسك المجلس الدستوري بقرار عدم دستوریة شرط أسباب

المترشح الجنسیة الجزائریة لزوجه هو حرمان بعض الشخصیات إثباتالهدف من وضع شرط  إن       

والسید "الإبراهیمياحمد طالب "، وقد كان لكلا المترشحین السید 1995الوطنیة من الترشح لرئاسیات 

من منافسةإبعادهمااللذین كانت زوجتاهما تحملان الجنسیة المزدوجة، وذلك بغیة "عبد الحمید مهیري"

تعرض موقف المجلس الدستوري خلال .1"الیمین زروال"آنذاك، وهو الرئیس السابق "مرشح السلطة"

من سلطات وتنظیمات،  أطرافكاملة، واجه فیها عدة أشهرتمسكه لهذا الشرط لحملة شرسة لمدة ثلاثة 

الدستور بما أحكامعلى رفض الرقابة علیها، وتفسیر دأبتوهذا بهدف تفویضه وخدمة المؤسسات التي 

الأحزابالمجلس الدستوري كسب احترام العدید من  أن إلا. 2البرلمانرأسهاتماشى مع مصالحها وعلى ی

.3السیاسیة والمؤسسات الدستوریة نظرا لتمسكه بموقفه القانوني

للمجلس الدستوري من خلال تمسكه بقرار عدم دستوریة شرط الجنسیة والأخیرالأولفالهدف    

الدستور، ولیس أحكاملزوج المترشح لمنصب رئاسة الجمهوریة هو السهر على احترام الأصلیةالجزائریة 

.4ضمیر الجمهوریة أوقائد الفكر الدستوري،  إلىالتحول 

:الفرع الثاني

المجلس الدستوريتصریحات أهم

موقف حاسم من طرف المجلس الدستوري في وجه 1995عرفت الانتخابات الرئاسیة لسنة 

بعدها المساواة بین المترشحین،ومبدأسمو الدستور مبدأالتعدي على الأخیرلبرلمان عند محاولة هذا ا

.18، ص 2013بوشعیر سعید، النظام السیاسي الجزائري، الجزء الثالث، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1

.138بوشعیر سعید، المجلس الدستوري في الجزائر، المرجع السابق، ص 2

.139بوشعیر سعید، المرجع السابق، ص3

.140بوشعیر سعید، المرجع السابق، ص 4
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مواقف غامضة وغیر مفهومة خلال سهر 2009، و2004، 1999شهدت الانتخابات الرئاسیة لسنة 

كالیة إشبطریقة تعامله مع أساساالمجلس الدستوري على صحة العملیة الانتخابیة، والتي تعلقت 

تعویض المترشحین عن نفقات إشكالیة ، وكذا 1999اب الجماعي للمترشحین من رئاسیات الانسح

  .2009و 2004حملتهم الانتخابیة في رئاسیات 

  أولا

1999موقف المجلس الدستوري من انسحاب المترشحین لرئاسیات 

من الرئاسیات )7(سبعة أصلمترشحین من )6(انسحاب جماعي لستة 1999شهدت رئاسیات 

رغم غیاب عذر قانوني یسمح لهم بذلك، الذین قبل المجلس الدستوري ملفات ترشحهم، وقد جاء هذا 

تركوا المترشح عبد العزیز بوتفلیقة دون منافسة في  إذللمترشحین، الانسحاب بعد تحدید القائمة النهائیة

، السید حمروشت احمد محند والحسین، السید مولود د اییالس:هذه الانتخابات الرئاسیة، والمترشحون هم

  .يإبراهیمخطیب یوسف، السید جاب االله عبد االله، السید سیفي مقداد، والسید طالب احمد 

المواطنین في اختیار رئیس  لإرادةمصادرة السلطة  إلىالانسحاب أسبابوقد ارجع المترشحون 

، بتنظیم الأركانعدم تجسید تعهدات رئیس الجمهوریة وقائد قیادة  إلى بالإضافةالجمهوریة المستقبلي، 

بالحیاد في تعاملها مع المترشح عبد العزیز  الإدارة، بسبب عدم التزام انتخابات حرة ونزیهة في المیدان

.1بوتفلیقة

المجلس ، التزم 1999للمترشحین في الانتخابات الرئاسیة لسنة الجماعي الانسحابإشكالاثر 

، لها لاحبیان یتضمن  أي أوقرار  أي موقف حیالها، كما لم یصدر أي الدستوري بالصمت ولم یتخذ

قوائم الترشیح التي تم المنسحبین ضمنأسماء تحیث استمرت العملیة الانتخابیة بشكل عادي وبقی

، منشور في الموقع 1999انسحابهم من الانتخابات الرئاسیة لسنة )06(الذي أعلن فیه المترشحون الستة البیان العام 1

www.Algeria-watch.org:الالكتروني
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المترشحین قصاءإدستوري لقرار یتضمن ال لسالمجإصدار إن. 1التصویت علیها في مكاتب الاقتراع

كما ،ثر على نزاهة ومصداقیة العملیة الانتخابیةسیؤ ،المنسحبین من الانتخابات  الرئاسیة بصفة رسمیة

سیفتح المجال مستقبلا لمترشحین ذا ماوه، الدستوري لسالمجرأسهایمس بسمعة مؤسسات الدولة على 

.ئاسیات دون وجود عذر قانونينسحاب من الر الا آخرین

ثانیا

   2009و 2004المجلس الدستوري والتجاوزات المالیة في رئاسیات 

یستوجب بالمقابل  إذیعتبر الجانب المالي عنصرا مساعدا على القیام بحملة انتخابیة في المستوى، 

تكریس المجلس الدستوري رقابته على كل ما یتعلق بموارد المترشحین ونفقاتهم، لتجنب تغلغل المال 

ع في الحملة الانتخابیة، یتم تمویل الحملات الانتخابیة للمترشحین حسب ما نصت علیه الغیر مشرو 

المتعلق بالقانون العضوي للانتخاب، بواسطة موارد صادرة عن مساهمة 07-97الأمرمن 185المادة 

.، وكذا مداخیل المترشحالإنصافأساسالسیاسیة، مساعدة محتملة من الدولة تقدم على الأحزاب

شهدت تجاوزات مالیة، حیث استفاد المترشحون من مساعدة مالیة  2009و 2004في رئاسیات  أن لاإ

 إلى، لكن تحولت الإلزامولیس على سبیل )مساعدة محتملة(من الدولة منحت لهم على سبیل الاحتمال 

یة كمورد مالي هذه المساعدة المالتغطیة شاملة لنفقات المترشحین في حملتهم الانتخابیة، حیث استعملت 

التي سبق 185المادة أحكامغطت جمیع نفقاتهم، وهو ما یتعارض مع لأنهاواحد لحملتهم الانتخابیة، 

حسابات حملتهم الانتخابیة لدى المجلس إیداعذكرها، ورغم ذلك تحصلوا على تعویضات متفاوتة عند 

رئاسیة، لكن هذا التعویض كان الدستوري حسب النسبة التي تحصل علیها كل مترشح في الانتخابات ال

.2الخزینة العمومیةأموالالخاصة بل من أموالهمعلى نفقات لم یصرفوها من 

العمیسي احمد صالح، النظام القانوني للمشاركة السیاسیة من خلال الانتخابات العامة في الیمن والجزائر، أطروحة لنیل شهادة 1

.220، ص2012في الحقوق، جامعة الجزائر، الدكتوراه 

.32بوشعیر سعید، النظام السیاسي الجزائري، الجزء الثالث، المرجع السابق، ص2
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قانوني إجراء أي، الذي لم یتخذ ومسمع المجلس الدستوريمرأىتمت هذه التجاوزات المالیة على 

بالرقابة على الجانب المالي ، ولم یتصرف بصرامة وحزم في هذه القضیة كونه المخول الوحید بشأنه

بإرسال تقریر قامت ،2004اللجنة السیاسیة المستقلة لمراقبة رئاسیات  أنبالرغم من للحملة الانتخابیة،

، حیث 2009إلى رئیس الجمهوریة أعلمته فیها بكل التجاوزات، إلا أن نفس الشيء تكرر في رئاسیات 

لتهم الانتخابیة من التعویض عن نفقاتهم رغم حصولهم استفاد جمیع المترشحین الذین قدموا حسابات حم

.على المساعدة المالیة للدولة، التي بلغت الحد الأقصى لنفقات الحملة الانتخابیة

كان على المجلس الدستوري باعتباره قاضي انتخابات التصرف بصرامة وحزم في هذه القضیة، كونه 

من القانون العضوي 185تطبیق نص المادة إلزامالیه فكان عالمكلف الوحید في الفصل في هذا الشأن، 

تقدیم مساعدة وإنماللانتخابات بحذافیره، التي لا تجیز للدولة القیام بتغطیة نفقات المترشحین بشكل كامل 

مالیة على سبیل الاحتمال فقط، كما وجب على المجلس الدستوري رفض تعویض المترشحین عن نفقات 

.1حملتهم الانتخابیة

الفرع الثالث

2014المجلس الدستوري والانتخابات الرئاسیة لسنة 

الكثیر من المشادات والمشاحنات من كل الجوانب، حیث 2014افریل 17عرفت رئاسیات 

استقرار سیاسي واجتماعي لعدید من دول الجوار، وكذا نظرا لعدم وجودفي ظروف جد حساسةأجریت

المعارضة السیاسیة على المجلس الدستوري لرفض ترشح أحزابمختلف الضغوطات التي مارستها 

مرضه المزمن ومطالبتهم أساسعلى ) السید عبد العزیز بوتفلیقة(رئیس الجمهوریة المنتهیة عهدته 

منصب رئاسة الجمهوریة،  ورغشحالات المانع و تنص على التي1996من دستور 88بتطبیق المادة 

حیث تقع على المجلس الدستوري مسؤولیة ضمان السیر الحسن للعملیة الانتخابیة بغض النظر عن 

.الظروف المحیطة بها

.33بوشعیر سعید، المرجع السابق، ص1
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  أولا

المجلس الدستوري على الحملة الانتخابیةرقابةغیابآثار

حدوث تجاوزات  إلىحملة الانتخابیة للرئاسیات یؤدي غیاب رقابة المجلس الدستوري على ال

غیاب رقابة المجلس الدستوري على الحملة آثارتجسدت  إذخطیرة خلال هذه المرحلة الحساسة، 

، وهذا ما جعل اللجان الانتخابیة لمراقبة الانتخابات غیر 2014في المیدان خلال رئاسیات الانتخابیة 

یوما )21(خلال مدة واحد وعشرین إخطار167تلقت أنهاالتجاوزات مع العلم إیقافقادرة على 

.الخاصة بالحملة الانتخابیة

غیاب رقابة صارمة في سیر الحملة الانتخابیة، فلا  إلىالجسیمة تعود تكرار هذه التجاوزات إن

السلطات  إلى وإرسالها،الأخیرةتقاریر عن هذه بإعدادتكتفي اللجان الانتخابیة لمراقبة الانتخابات 

.مختصة دون التدخل مباشرة لردعهاال

خلال رقابتها على الحملة 2014الدور الذي لعبته اللجان الانتخابیة في رئاسیات  أنیبدو 

وهذا بسبب اكتفائها برصد الانتخابیة یبقى غیر كافي مقارنة بحجم وجسامة التجاوزات المرتكبة، 

.العمومیة بحدوثها  دون اتخاذ إجراءات وتدابیر مباشرةالتجاوزات والمخالفات، وإخطار  السلطات 

جب خلق علاقة تعاون وتنسیق بین اللجان ستو وللتقلیل من هذه التجاوزات والانحرافات ی

خلال فترة الحملة انتخاباتقاضي "الانتخابات الرئاسیة والمجلس الدستوري بصفته الانتخابیة لمراقبة 

اللجان الانتخابیة برصد كل صغیرة وكبیرة عن سیر الحملة الانتخابیة خلال ، ویكون ذلك بقیام الانتخابیة

فیعین بدوره قضاة منتدبین تجاوز یعكر سیرهابأيتواجدها في المیدان، ثم تخطر المجلس الدستوري

یعدون تقاریر عن أي إخلال بضوابط الحملة الانتخابیة وإرسالها إلیه لتكون له في الأخیر كلمة الفصل 

.هذا الشأنفي 
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المبحث الثاني

عمل المجلس الدستوري خلال ممارسته للرقابة البعدیة على العملیات الانتخابیةمحدودیة

عهد الدستور بمهمة السهر على صحة العملیات الانتخابیة وعملیات الاستفتاء إلى المجلس 

الدستوري، لكن لم یخوله هذا الاختصاص  بالنسبة لجمیع الانتخابات، كما أن دوره في هذا المجال 

العملیات حسب الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات لیسا متجانسا بالنسبة لجمیع 

.الانتخابیة التي هو مكلف بالسهر على صحتها

جاء الدستور بنص عام بالنسبة لتحدید اختصاص المجلس الدستوري في مجال الانتخابات خلال المادة 

.من التعدیل الدستوري الفقرة الثانیة منه182

على صحة جعل المؤسس اختصاص المجلس الدستوري یسهر بنفس الكیفیة وبنفس المرتبة

.عملیات الاستفتاء، انتخاب رئیس لجمهوریة، وانتخاب أعضاء البرلمان، والإعلان عن نتائجها

یتبین لنا بوضوح عند الرجوع إلى القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، أن دور المجلس الدستوري 

لانتخابات المحلیة، بینما یعتبر في مجال العملیات الانتخابیة والمنازعات المتعلقة بها ینعدم دوره في ا

دوره محدود في الانتخابات التشریعیة، وواسعا نوعا ما في الانتخابات الرئاسیة، ویبقى حق الناخب في 

اللجوء إلى المجلس الدستوري ومنازعات صحة العملیة الانتخابیة یتأرجح من انتخاب إلى أخر، ویختص 

لمنازعات الانتخابیة، ویتأرجح دوره ویتقید في كل عملیة المجلس الدستوري وان كان بشكل محدود  في ا

.انتخابیة

إلى القیود الواردة على سلطة المجلس الدستوري في منازعات المطلب الأوللهذا سنتطرق في 

سندرس محدودیة سلطة المجلس المطلب الثانيالانتخابات الرئاسیة وعملیات الاستفتاء، أما في 

.ت الانتخابات التشریعیةالدستوري في منازعا
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الأولالمطلب 

وعملیات الاستفتاءالانتخابات الرئاسیة منازعات القیود الواردة على سلطة المجلس الدستوري في 

یتولى المجلس الدستوري الرقابة على الانتخابات الرئاسیة وعملیات الاستفتاء باعتباره قاضي 

اسعة في هذا المجال، لكن الواقع یثبت عكس ذلك لان هذه الانتخابات، حیث منحت له صلاحیات و 

ومنها ما یتعلق ،)الأولالفرع (السلطة قیدت بحدود كثیرة، منها ما یخص بالمنازعات الانتخابیة الرئاسیة 

).الفرع الثاني(بالمنازعات الاستفتائیة

الأولالفرع 

الرئاسیةالانتخاباتالسلطة المقیدة للمجلس الدستوري في منازعات 

منح المؤسس الدستوري صلاحیات واسعة  في مجال السهر على صحة الرئاسیة، وفقا لما تنص 

، ومن جهة أخرى فقد قید سلطته أثناء ممارسته 2016من التعدیل الدستوري لسنة 182علیه المادة 

عند وضعه لأجال میعاد لوظیفته، أین قید من حق الطعن في المنازعات الانتخابیة الرئاسیة، كما قیده

.رفع الطعن أمام المجلس الدستوري

  أولا

تقیید حق الطعن في المنازعات الانتخابیة الرئاسیة

خول للمجلس الدستوري صلاحیات واسعة في مجال الرقابة على الانتخابات الرئاسیة قبل 

 إلاالتصویت، وهذا طبقا لما ورد في القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي، لكن رغم هذا التوسیع 

لیص دور بصحة هذه العملیات ، ویظهر هذا التقیید في تقانه قیدت سلطاته في المنازعات المتعلقة 

الناخب كفاعل رئیسي في تحریك المنازعات الانتخابیة، لاقتصار حق الطعن في صحة عملیة التصویت 
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 الإعلان، ویتم الفصل في الطعون قبل 1ممثلیهم القانونیین أوعلى المترشحین  لرئاسة الجمهوریة 

الناخب في الطعن في صحة العملیة الانتخابیة یحد من دور أمامالرسمي، وبذلك فان غلق المجال 

.2المجلس الدستوري في هذا المجال، وهذا ما یضعف الرقابة على صحة العملیات الانتخابیة

وقد اكتفى المشرع بمنح حق الطعن للمترشح وممثله القانوني فقط دون الناخبین، وهو السبب 

ري للطعون التي تقدم بها الناخبون خلال الانتخابات الرئاسیة لسنة إلى رفض المجلس الدستو  أدى الذي

، خلافا للمشرع  الفرنسي الذي منح حق 3على أساس عدم امتلاكهم صفة الطاعن 1999و 1995

حق الطعن في  أن، كما 4الطعن للناخبین في حال ملاحظتهم حدوث تجاوزات خلال قیامهم بالاقتراع

الدولة یتم وممثلوالناخبون، : وهم أطراف، كان ممنوحا لعدة 2001سنة قانون الانتخابات الفرنسي ل

 إلىطعونهم مباشرة إرسالتقدیم طعونهم في محاضر موجودة بمكاتب التصویت، والمترشحون یتم 

.5ساعة الموالیة للاقتراعوأربعینالمجلس الدستوري خلال اجل ثمانیة 

عملیات الاقتراع تقیید للحقوق الانتخابیة، باعتباره وشكل حرمان الناخب من حق الطعن في صحة

یمكنه بملاحظة التجاوزات المرتكبة في  إذیشكل الهیئة الناخبة وطرفا رئیسیا في العملیة الانتخابیة، 

الناخب لتدوین طعنه أماممكتب التصویت الذي ینتخب فیه، في حین انه كان على المشرع فتح المجال 

.مكتب التصویتفي المحضر الموجود في

.، المرجع السابق01- 12رقم  خ.م.ع.من ق167انظر المادة 1

والحریات العامة مجال ممدود وحول محدود، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه نبالي فطة، دور المجلس الدستوري في حمایة الحقوق 2

.459، ص 2010للعلوم، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

الصادرة  72ر عدد .، یتعلق بنتائج انتخاب رئیس الجمهوریة، ج1995نوفمبر23انظر إعلان المجلس الدستوري المؤرخ في 3

ر .، یتعلق بنتائج انتخاب رئیس الجمهوریة، ج1999افریل 20المؤرخ في  01/99والإعلان رقم . 3ص ،1995نوفمبر  26في 

.03، ص1999افریل 21الصادرة في  29عدد 

4
Isabelle RICHIR, op.cit, p40.

5Jean pierre CAMBY, op.cit, p 200.
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ثانیا

آجال الطعن في المنازعات الانتخابیة الرئاسیةمحدودیة

لم یحدد المشرع الأجل الذي یفصل فیه المجلس الدستوري في الطعون الانتخابیة، وإنما قید آجال 

في صحة عملیة التصویت یقدر بأربعة لطعن ل منح المؤسس الدستوري اجلالطعن للطاعن، حیث 

، یقوم 1ساعة لتدوین طعنه وإرساله فورا إلى المجلس الدستوري، علما أن الاقتراع یدوم یوم واحدوعشرین 

طعنه، وهذه المدة لا تسمح للطاعن بتحضیر وسائل دفاعه لتأسیسوالبراهین  الأدلةفیه الطاعن بجمع 

عملیة التصویت بشكل كامل ودقیق، خلافا للقانون الانتخابي الفرنسي الذي تقدر مدة الطعن في صحة 

.2أیامبعشرة 

طعن من الطعون المودعة لدیه خلال الانتخابات  أيالمجلس الدستوري لم یفصل في  أنوالملاحظ 

75، 2004خلال رئاسیات 192الطعون المودعة لدیه بلغت  أنالرئاسیة في السنوات الماضیة، رغم 

.20143طعن خلال رئاسیات 94وأخیرا، 2009طعن سنة 

الثاني الفرع

الاستفتاءالدور الرمزي للمجلس الدستوري في منازعات عملیات 

عملیات التصویت، بینما یظهر دوره بعد هذه إجراءیعتبر دور المجلس الدستوري محدودا قبل 

وبناءا على هذا .الناخبینإخطارویكون ذلك بناءا على بشأنهاالعملیات للفصل في المنازعات المثارة 

.، المرجع السابق01-12رقم  خ.م.ع.من ق30انظر إلى المادة 1

.33وسیون هنري، المرجع السابق، ر  2

، یتضمن نتائج انتخاب رئیس الجمهوریة، جریدة رسمیة 2004افریل 12المؤرخ في 04/04إعلان المجلس الدستوري رقم انظر 3

.03، ص2004افریل 18الصادرة في  24عدد 

.03، ص23ر عدد .، ج، یتضمن نتائج انتخاب رئیس الجمهوریة2014افریل 22المؤرخ في  02/14الإعلان رقم 
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بعد عملیة الاستفتاء وذلك في مجال اختصاصه المتمثل في سلطة المجلس الدستوري إلى حدود سنتطرق

.السهر على صحة عملیات الاستفتاء

  أولا

حدود سلطة المجلس الدستوري بعد عملیة الاستفتاء

 في الطعن في الأخیرهذا  لأحقیةالناخبین، بإخطاریرتبط دور المجلس الدستوري بعد الاستفتاء 

طعون  أيیتلقى  لم المجلس الدستوري أن إلارغم تمتع الناخب بهذا الحق .1صحة عملیة التصویت

استفتاء من الاستفتاءات الثلاث  أيمتعلقة بالاستفتاء من طرف الناخبین، ولم یسبق له الفصل فیها في 

ل في المنازعات ارتباط دور المجلس الدستوري في الفص إن. المجلس الدستوريإنشاءمنذ أجریتالتي 

، یضعف هذا الدور ویقید من سلطته في التدخل الناخبینبإخطارالمتعلقة بصحة عملیات الاستفتاء 

.لممارسة مهمة الرقابة على دستوریة الاستفتاء

یتقید دور المجلس الدستوري الفرنسي بالمقابل من حیث انه یقتصر على الفصل في المنازعات 

ات السابقة للاقتراع والتي تتعلق رقابة العملی إلىیمتد دورها  أنالمتعلقة بعملیة التصویت والفرز، دون 

أو الأعمال السابقة للاستفتاء، كالطعون الموجهة ضد مجریات الحملة الانتخابیة مثلا سواءا بالنصوص

ملي، لم یشر المجلس الدستوري ومن الجانب الع.2والطعون الموجهة ضد النصوص المنظمة للاقتراع

د في إلى موضوع الطعون سواءا من حیث وجودها أو انعدامها عند تقدیم نتائج الاستفتاء ونشرها، كما ور 

، حول مسعى رئیس الجمهوریة لتحقیق السلم والوئام المدني، حیث اكتفى 1999سبتمبر 16استفتاء 

.3بإحصائیات عن الناخبین وعدد الأصوات ونتائجها

یحق لأي ناخب في حالة الاستفتاء، ان یطعن في صحة عملیة :"على مایلي01-12رقم  خ.م.ع.من ق167تنص المادة 1

.المرجع السابق،"التصویت بإدراج احتجاجه في المحضر الموجود في مكتب التصویت

.483نبالي فطة، المرجع السابق، ص2

.167العام رشیدة، المرجع السابق، ص3
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المطلب الثاني 

محدودیة سلطة المجلس الدستوري في منازعات الانتخابات التشریعیة

اضي انتخابات سلطة الفصل في المنازعات المتعلقة خول الدستور للمجلس الدستوري باعتباره ق

، وقد شهد للمجلس )الأولالفرع (هذه السلطة قیدها الدستور ووضع حدود  أن إلابالانتخابات التشریعیة، 

مجلس أعضاءالمجلس الشعبي الوطني وتجدید أعضاءالدستوري الفصل في الطعون المتعلقة بانتخاب 

.)الفرع الثاني(الأمة

الأول الفرع

السلطة المقیدة للمجلس الدستوري في المنازعات الانتخابیة التشریعیة

یقتصر دور المجلس الدستوري في المنازعات الانتخابیة التشریعیة بعد إعلان النتائج، فلا یختص 

رجع بالرقابة السابقة للعملیات الانتخابیة التشریعیة، كما انه لا یختص بالمنازعات المثارة بشأنها، وی

إذ یظهر اختصاص المجلس .1الاختصاص فیها إلى اللجنة الإداریة والهیئات القضائیة الإداریة

.الدستوري كقاضي انتخابات محدودا بالنسبة للانتخابات التشریعیة

ومن خلال هذا الفرع سنتطرق إلى أهم القیود التي تحد من سلطات المجلس الدستوري في مجال الرقابة 

.الانتخابات التشریعیةعلى صحة 

  أولا

إقصاء الناخب من حق الطعن في صحة العملیة الانتخابیة التشریعیة

تتوفر في  أنالناخب من حق الطعن في صحة العملیات الانتخابیة التشریعیة، حیث یجب إقصاء

لیهم، ممث أوعلى المترشحین  إلاالطاعن الصفة، ویقتصر الاعتراض فقط على صحة عملیات التصویت 

.السیاسیة المشاركة في الانتخابات المتعلقة بنواب المجلس الشعبي الوطنيوالأحزاب

.418نبالي فطة، المرجع السابق،  ص 1
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في النظام الفرنسي فیتمتع كل من المترشح والناخبون المسجلون ضمن الدائرة الانتخابیة بحق أما

تى حنتخابات جمعیة مشاركة في الا أي أومنازعة انتخاب نائب، ولا یتمتع بهذا الحق الحزب السیاسي 

الجمعیة مسجل ضمن  أوالمجلس الدستوري باسم الحزب بإخطاروان كان الشخص الطاعن الذي قام 

یتم الطعن خلال  أنمرشح ضمن الدائرة التي قام بمنازعة الانتخاب ضمنها، ویجب  أوالقوائم الانتخابیة، 

.نتائج الاقتراع إعلانالتي تلي أیامالعشرة 

الناخب الجزائري على خلاف الناخب الفرنسي من حق الطعن في الانتخابات وإقصاءفحرمان 

 أندون  الأصواتانعدام ثقة الناخبین في صحة الاقتراع وفرز  إلىمبرر قد یؤدي  أيالتشریعیة دون 

.1الأولىیشمل حق طعن الناخب بالدرجة 

ثانیا

محدودیة اجل الطعن

عادیة تودع لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري في الانتخابات اكتفى القانون الانتخابي بعریضة 

المجلس الدستوري من خلال ممارسة الرقابة إلیه، فهي لا تساهم في تحقیق الهدف الذي یسعى التشریعیة

على عملیة الاقتراع خاصة من ناحیة المواعید الضیقة التي منحا المشرع لرفع الاحتجاجات، فمهلة 

 أدلةالطعن وتجمیع ما یجب من  لإعدادالنتائج لیست كافیة  لإعلانساعة الموالیة )48(وأربعینثمانیة 

.تعددت حالات الخرق موضوع النزاع، إذاتثبت خرق القانون من خلال عملیة التصویت خاصة 

ت للنائب المعني بالاحتجاج للرد علیه، وذلك لتقدیم ملاحظاته یعتبر حالتي منأیامأربعةمهلة  أنكما 

لك مدة قصیرة، قد لا یتمكن النائب من الاطلاع على جمیع الاحتجاجات والطعون المرفوعة ضده كذ

كثیرة، بالإضافة إلى أن المجلس الدستوري قید بمدة قصیرة للفصل في هذه خاصة وان كانت 

دراسة مقارنة لتجربتي الجزائر وفرنسا في الانتخابات الرئاسیة والتشریعیة، أطروحة مقدمة :لعبادي سماعین، المنازعات الانتخابیة1

.361-360، ص2013، جامعة محمد خیضر، بسكرة، لنیل درجة دكتوراه علوم في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
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الاحتجاجات، سواءا الفصل بإلغاء عملیة التصویت المتنازع حولها، أو إعادة صیاغة محضر النتائج، 

.1وإعلان المترشح المنتخب قانونا

الفرع الثاني

نماذج عن الطعون التي فصل فیها المجلس الدستوري

تواتر عمل المجلس الدستوري في مجال المنازعات الانتخابیة یكشف عن العدید من المسائل، من  إن  

عن مدى ممارسة أخرىكقاضي انتخاب في النظر في الطعون، كما یكشف من ناحیة أحقیتهبینها مدى 

كجهة تسهر على صحة إلیهالمجلس الدستوري لهذه الوظیفة بشكل فعال، وما یحقق الغرض من اللجوء 

.الانتخاب طبقا لما ینص علیه الدستور

كان اختصاص المجلس الدستوري بشان الطعون الانتخابیة یشمل الانتخابات الرئاسیة والتشریعیة وإذا

دور المجلس الدستوري یقتصر فقط على طائفة من الطعون  أني یدل على الواقع العمل أن إلامعا، 

نمیز بین الطعون المتعلقة بانتخاب المجلس  أنالمتصلة بالانتخابات التشریعیة، وفي هذا الصدد یمكن 

.الأمةمجلس أعضاءالشعبي الوطني، وكذلك الطعون المتعلقة بتجدید انتخاب 

  أولا

أعضاء مجلس الأمةخابانتتجدید الطعون المتعلقة 

، لذا الأمةمجلسأعضاءبتجدید انتخاب فصل المجلس الدستوري في العدید من الطعون المتعلقة 

نختار من بین حصیلته الكثیرة في هذا الصدد، القرارات الصادرة بمناسبة تجدید نصف انتخاب  أن ارتأینا

.الأخیرةفي عهدته الأمةمجلس 

.144عبد المومن عبد الوهاب، المرجع السابق، ص 1
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سعداوي من طرف المترشحنجد الطعن المودع لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري الإطاروفي هذا    

طعن بموجبه في نتائج الانتخاب الذي  الذي، 01، المسجل تحت رقم 2007فیفري 02بتاریخ موسى

الطاعن  أثارالمنتخبین بولایة المسیلة، حیث الأمةمجلس أعضاء، لتجدید 2006دیسمبر28جرى في 

:عن كما یليللط أوجهعدة 

مشطوبة ورغم ذلك أسماءفیها وأخرىتضمنت عدة علامات بدلا من واحدة،  الأوراقعددا من  أن-

.اعتمدت وتم احتسابها لصالح المترشح

من قانون الانتخاب بدعوى عدم تعلیق النتائج في قاعة التصویت، وكذلك 144/1،2خرق المادة -

القانون یعاقب على هذا  أنوني لكل مترشح، رغم الممثل القان إلىعدم تسلیم نسخة من المحضر 

 .ن.ع.من ق203الخرق بنص المادة 

المرشحین الذي قام بسحب ورقة لأحدموالي الناخبینالتصویت من طرف  أوراقوجود تزویر في -

تصویت فارغة وقام بتصویرها عن طریق السكانیر، لیفاوض بها على مستوى الناخبین مما یستوجب 

.ه المسالةالتحقق حول هذ

احتجاج یدعیه في محضر في محضر  أيالطاعن لم یسجل  أن إلىوانتهى المجلس الدستوري في قراره 

، مما أقوالهشهادة شهود لتدعیم  أودلیل  أين، كما انه لم یقدم .ع.من ق145الفرز كما تقضي المادة 

في الشكل ورفضه في الثلاثة، لهذا یتعین قبول الطعن الأوجهالتأسیسیستوجب التصریح بعدم 

المؤرخ في 01/01إعلان المجلس الدستوري رقم المضمون مع تصحیح نتائج ولایة المسیلة الواردة في 

.1، والمتضمن تجدید نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبین01/01/2007

عادل المرشح  أودعهاللمجلس الدستوري الذي صدر بناءا على عریضة الطعن التي آخروفي قرار   

، التي یطعن بموجبها في نتائج الاقتراع الذي 03، والمسجلة تحت رقم 02/01/2007بتاریخبوعلام

أثارالمنتخبین بولایة سعیدة، وقد الأمةمجلس أعضاءقصد تجدید نصف 28/12/2006جرى بتاریخ 

:، منشور على الموقع الالكتروني2007جانفي 05مؤرخ في 03/07قرار المجلس الدستوري رقم 1

www.conseil-constitutionnel.dz
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بتزویر الانتخاب بحجة اختلاف اللون بین بطاقات التصویتالطاعن وجها وحیدا للطعن یتعلق 

الصحیحة وبین بطاقات التصویت المقلدة، ولما ثبت للمجلس الدستوري بعد التحقیق في بطاقات 

أوراق ملغاة بسبب عدم مطابقة اثنین منها لمواصفات الورقة التي استعملت التي 3التصویت أن هناك 

.استعملت في الاقتراع، ووجود ورقة شطب واحدة في محضر الفرز

ي إلى قبول الطعن شكلا ورفضه في الموضوع مع تصحیح نتائج ولایة السعیدة وانتهى المجلس الدستور 

.1الواردة في إعلان المجلس الدستوري

ینایر 1بتاریخ عاصم طیبالطعن المودع لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري من طرف المترشح 

المنتخبین لأمةامجلس أعضاءفي نتائج انتخاب ، الذي طعن بموجبه 01المسجل تحت رقم 2010

بإلغاءطعنه بشان التصویت بالوكالات، وانتهى المجلس الدستوري أسسالطاعن  أثاربولایة ورقلة، حیث 

الأمةمجلس أعضاءبولایة ورقلة قصد تجدید نصف 2009سبتمبر 29الانتخاب الذي جرى في یوم 

رئیس مجلس  إلىلغ هذا القرار ، ویبالانتخاب في الولایة  إعادةالمنتخبین، وتكلیف الجهات المختصة 

.2، وزیر الداخلیة، وزیر الدولة، وزیر العدل، وجمیع المترشحینالأمة

ثانیا

الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني

من خلال تفحصنا لحصیلة الطعون التي فصل فیها المجلس الدستوري في الطعون المتعلقة نجد

المجلس الشعبي الوطني انه رفض الكثیر منها، وفي المقابل فصل في عدد قلیل منها، أعضاءبانتخاب 

.لمجلس الدستورياحصیلة بعض مناختیارارتأیناولهذا 

المترشح لخضر ماضي، الذي یعترض فیها  أودعهاعریضة الطعن التي  الإطارحیث نجد في هذا 

مة حزب جبهة التحریر الوطني  في الانتخابات قائ إلىعلى صحة انتخاب عدد من النواب المنتمین 

.، المرجع السابق2007ینایر 5مؤرخ في  04/07قرار م د رقم  1

.2010ینایر 24الصادر في 06، ج ر عدد 2010ینایر4مؤرخ في  01/10قرار م د رقم  2
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الطاعن عدد من أثار، وقد أهراسبالدائرة الانتخابیة بسوق 2007مایو 17التشریعیة التي جرت یوم 

  .الطعن أوجه

قبول الطعن في الشكل والمضمون، مع تعدیل النتائج الواردة  إلىوانتهى المجلس الدستوري في قراره 

.1عنها المجلس الدستوري سابقا أعلندستوري، ولا یؤثر على توزیع المقاعد التي المجلس ال إعلانفي 

الجزائر الخضراء باسم تكتلنبیل بوعامةالأستاذالمترشح  أودعهاطعن التي العریضة أیضانجد 

مایو 10الذي اعترض على صحة عملیات التصویت في الانتخابات التشریعیة التي جرت بتاریخ 

بین ما دمن في محاضر التصویت  الأرقامرة الانتخابیة تبسة، بدعوى أنه وقع خطأ في نقل للدائ2012

التي حصلت علیها قائمة تكتل الجزائر الخضراء هو الأصواتمجموع  أنومحضر تركیز النتائج، بحیث 

صیاغة محضر تركیز وإعادةالخطأ، وعلیه یلتمس تصحیح صوتا11559صوتا ولیس 12359

.النتائج

قبول الطعن شكلا، وفي المضمون انه ثبت بعد مراجعة  إلىوانتهى المجلس الدستوري في قراره 

البلدي ومحضر تركیز النتائج للدائرة الانتخابیة تبسة، انه الإحصاءمحاضر الفرز ومقارنتها بمحاضر 

ي هو الذ التي حصلت علیها قائمة تكتل الجزائر الخضراءالأصواتوقع فعلا خطا في نقل عدد 

استثناءبعد المعبر عنهاالأصواتیصبح عدد الأساسعما یدعیه الطاعن،وعلى هذا أزید أي 13359

المقصیة للقوائم صوتا9305والبالغة %5نسبة  إلىالتي حصلت علیها القوائم التي لم تصل الأصوات

.7413بدلا من 7638فیصبح بالتالي المعامل الانتخابي  59310عرض  61110  :هي 

المجلس  إعلانوبالنتیجة یتم تصحیح نتائج الانتخابات التشریعیة للدائرة الانتخابیة تبسة الواردة في 

المجلس الشعبي أعضاءوالمتضمن نتائج انتخاب 2012مایو سنة 15المؤرخ في 01/12الدستوري رقم

بسة من المقاعد في الدائرة الانتخابیة تآخروطني،لیتحصل حزب تكتل الجزائر الخضراء على مقعد ال

.2واحد)1(بدلا من مقعد )2(لیصبح عدد المقاعد الحزب اثنین)8(الثمانیة

constitutionnel.dz-ww.conseilw:، منشور في الموقع الالكتروني2007مایو 29مؤرخ في  05/07قرار رقم  1

 59ص  2012مایو 26صادر بتاریخ  32ج العدد.ج.ر.، ج2012مایو سنة 24المؤرخ في  15/12قرار رقم  2
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الإرادة إن مهمة المجلس الدستوري مهمة جدا، لأنه یعمل على مراقبة عملیة التعبیر الدیمقراطي عن 

الشعبیة سواء تعلق الأمر بالاستفتاء، أو الانتخابات التشریعیة أو الرئاسیة، فالمجلس الدستوري هو الذي 

یتلقى هذه الترشیحات وهو الذي یعلن عن النتائج الرسمیة للاستفتاء، ونتائج الانتخابات التشریعیة 

اختصاصاته لا العملیات، إلا أنكما أنه یفصل في كل الطعون الموجهة له، بخصوص هذه.والرئاسیة

أن یفصل في أیة عملیة زالت محدودة، وسلطاته مقیدة في مجال الدعاوى الانتخابیة كونه لا یمكن

مما یجعل الكثیر من العملیات انتخابیة إلا بناء على طعن مقدم إلیه من طرف الجهات المختصة

.من رقابتهالانتخابیة غیر المشروعة تنفلت

:مجموعة من الاستنتاجات إلىعرض التفصیلي لمعطیات بحثنا توصلنا بعد الو    

، إلا انه یمارس نتخابیةإن المجلس الدستوري رغم تمتعه بصفة قاضي انتخاب بالنسبة للمنازعات الا-

.هذه الوظیفة في نطاق محدود إذ یقتصر دوره على الطعون التي تلي مرحلة التصویت

في فقرتها الثانیة اختصاص المجلس 2016الدستوري لسنة من التعدیل 182تقتضي المادة -

وهذا ما یفترض إن رقابة المجلس الدستوري تطال الدستوري بالسهر على صحة عملیة الانتخابات،

إلا إن الواقع یبین عكس ذلك،حیث لم یسمح له قانون الانتخابات جمیع مراحل العملیة الانتخابیة،

المرحلة السابقة على الاقتراع التي یدرس فیها المجلس تمس مرحلتین؛إنما رقابة بالرقابة الشاملة،

الدستوري ملفات الترشح أما المرحلة اللاحقة على عملیة التصویت والتي بموجبها یفحص المجلس 

  .الطعون 

وصفت رقابة المجلس الدستوري بأنها رقابة من خلال وثائق،ولیست مراقبة وقائع في عین المكان،كون 

الأخیر غیر مؤهل للتدخل یوم الاقتراع ولا یمكن تفویض ممثلیه للقیام بمهمة مراقبة مدى صحة هذا 

.الاقتراع

إن فصل المجلس الدستوري في الواقع على عدد قلیل من الطعون المقدمة إلیه،دفع الأحزاب السیاسیة 

.رته للطعون في المادة الانتخابیة بالضیقةظإلى وصف ن
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:ر للمجلس الدستوري في مجال ممارسته لمهامه كمحكمة انتخابیة نقترح مایليلضمان فعالیة أكثو 

تدقیق فیما یخص والى لجنة إناطة كل من اختصاصه لفحص ملفات الترشح إلى جهة إداریة،-

.الانتخابیةحساب الحملة

إرسال ممثلین عن المجلس الدستوري إلى مكاتب التصویت لحضور عملیات الاقتراع وذلك لتجنب -

.تؤسس الطعون المرفوعة أمامه بحجج غیر مقنعة أو غیر كافیة

وجود هذه ، لانتوسیع دائرة الفئات التي یجوز لها الطعن أمام المجلس الدستوري إلى الناخبین-

.الأخیرة یصب في معنى تجسید الرقابة الشعبیة على العملیة الانتخابیة



قائمة المراجع
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قائمة المراجع

I-باللغة العربیة:

الكتب:أولا

العامة والرقابة الدستوریة، الطبعة الرابعة، دار النهضة ، القانون الدستوري، النظریة إبراهیم درویش-1

.2004العربیة، مصر، 

.2006، المجلس الدستوري الجزائري، دار الفجر للنشر والتوزیع، مصر، العام رشیدة-2

.2012، المجلس الدستوري في الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، بوشعیر سعید-3

اسي الجزائري، الجزء الثالث، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ، النظام السیبوشعیر سعید-4

2013.

، نظام انتخاب رئیس الجمهوریة في الجزائر، الطبعة الرابعة، دیوان المطبوعات بوكرا إدریس-5

.2007الجامعیة، الجزائر، 

ر ، المجلس الدستوري، ترجمة وطفة محمد، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشروسیون هنري-6

.2001والتوزیع، لبنان، 

.1998، القانون الدستوري والنظم السیاسیة، دار المطبوعات الجامعیة، لبنان، ماجد راغب الحلو-7

السیاسیة الكبرى، ترجمة جورج الأنظمة، المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري، موریس دوفرجیه-8

.1992سعد، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، لبنان، 

، القانون الدستوري، المبادئ العامة والنظم السیاسیة، الطبعة الثانیة، المؤسسة الحدیثة نزیه رعد-9

 .ن.س.للكتاب، لبنان، د

الرسائل والمذكرات:ثانیا

:رسائل وأطروحات الدكتوراه) أ

الیمن ، النظام القانوني للمشاركة السیاسیة من خلال الانتخابات العامة في العمیسي احمد صالح-1

.2012والجزائر، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
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دراسة مقارنة لتجربتي الجزائر وفرنسا في الانتخابات :المنازعات الانتخابیةلعبادي سماعین،-2

لوم الرئاسیة والتشریعیة، أطروحة مقدمة لنیل درجة دكتوراه علوم في الحقوق، كلیة الحقوق والع

.2013السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

، دور المجلس الدستوري في حمایة الحقوق والحریات العامة مجال ممدود وحول محدود، نبالي فطة-3

.2010رسالة لنیل شهادة الدكتوراه للعلوم، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

:مذكرات الماجیستر) ب

نتخابیة، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجیستر، كلیة الحقوق، جامعة أبو المنازعات الاالعوفي ربیع،-1

.2008بكر بلقاید، تلمسان، 

، المجالس الدستوریة في دول المغرب العربي، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في إبراهیمبلمهدي -2

.2010الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

والانتخابات التشریعیة، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في الحقوق، ، المجلس الدستوري بن دني ملیكة-3

.2012، 01كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر، كلیة "تنظیمه واختصاصه"، المجلس الدستوري الجزائري بوسالم رابح-4

.2005الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، 

 إطاروالانتخابات الرئاسیة، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في ، المجلس الدستوري بومصباح كوسیلة-5

.2015، 01مدرسة الدكتوراه، كلیة الحقوق سعید حمدین، جامعة الجزائر

، المجلس الدستوري والانتخابات الرئاسیة، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في القانون دوایسیة كریمة-6

.2002الدستوري، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

والمالیة  الإدارة، المجلس الدستوري ومجلس الدولة، بحث لنیل شهادة الماجیستر في دیباش سهیلة-7

.2001، الجزائر، الإداریةالعامة، كلیة الحقوق والعلوم 

، النظام الانتخابي في التجربة الدستوریة الجزائریة، رسالة الماجیستر في عبد المؤمن عبد الوهاب-8

.2007وق، جامعة منتوري، قسنطینة، القانون العام، كلیة الحق
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:مذكرات الماستر) ج

، دور المجلس الدستوري في العملیة الانتخابیة، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات أسامةبوقطایة -1

.2013، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، أكادیميشهادة ماستر 

على الانتخابات الرئاسیة، مذكرة مقدمة لاستكمال شهادة ، رقابة المجلس الدستوري زابي مباركة-2

.2014ماستر أكادیمي، كلیة الحقوق، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

المقالات:ثالثا

، موضع النظام الجزائري بین النظم القضائیة في الرقابة القضائیة على أعمال بسیوني حسن السید-1

 .20- 12ص .، ص1984ول، ، العدد الأمجلة العلوم الإداریةالإدارة، 

لمراقبة صحة عملیات الانتخابات الرئاسیة والاستفتاء، ، مناهج عمل المجلس الدستورينذیرزریبي -2

.103-87، ص ص 2006، 11مجلة الفكر البرلماني، العدد 

أعضاءمناهج عمل المجلس الدستوري خلال مراقبة صحة عملیة التصویت لانتخاب زریبي نذیر، -3

.106-72، ص ص 2006، 12، العددالفكر البرلمانيمجلةالبرلمان، 

مجلة المجلس الدستوري،مكانة البرلمان الجزائري في اجتهاد المجلس الدستوري، ،الأمینشریط -4

.104-88، ص ص 2013، الأولالعدد 

مجلة ، اختصاص المجلس الدستوري الجزائري بالفصل في الطعون الانتخابیةیعیش تمام شوقي، -5

.218-205ن، ص ص .س.، العدد السابع، جامعة محمد خیضر، بسكرة، دنونيالمنتدى القا

المقالات الالكترونیة:رابعا

من الدستور، المجلة الدستوریة المصریة، العدد السابع، 46رور، ركائز تعدیل المادة احمد فتحي س-1

www.hccourt.gov.eg:، منشور على الموقع الالكتروني2005مصر، 

، منشور "اختفاء السیارة التي تحمل استمارات المترشح الرئاسي رشید نكاز"مقال صحفي تحت عنوان -2

www.Alhayat.com:، بالموقع الالكتروني لجریدة الحیاة2014مارس  06في 
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مارس 09، منشور في "یتهم المجلس الدستوري بإقصائهرشید نكاز"حفي تحت عنوان مقال ص-3

www.Arabic.cnn.com:، بالموقع الالكتروني2014

الدساتیر والنصوص القانونیة:خامسا

:الدساتیر-1

دیسمبر 10المنشور بموجب الإعلان المؤرخ في دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، -

المؤرخ 64، الجریدة الرسمیة رقم 1963دیسمبر 08، الموافق علیه في استفتاء شعبي یوم 1963

.1963دیسمبر  08في 

، یتضمن 1976نوفمبر 22، المؤرخ في 97- 76رقم  الأمرش، المنشور بموجب .د.ج.دستور ج-

94، ج ر عدد 1976نوفمبر 19استفتاء شعبي یوم نص الدستور المصادق علیه فيإصدار

.1976نوفمبر 24المؤرخ في 

، یتعلق بنشر 1989فیفري 28، المؤرخ في 18-89 رقم الأمرش، المنشور بموجب .د.ج.دستور ج-

المؤرخ في 09، ج ر عدد 1989فیفري 23نص الدستور المصادق علیه في استفتاء شعبي یوم 

.1989مارس 01

، 1996دیسمبر 7، مؤرخ في 436-96ش، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم .د.ج.دستور ج-

، ج ر 1996نوفمبر 28یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور، المصادق علیه في استفتاء شعبي یوم 

10مؤرخ في 03-02، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 1996دیسمبر 8مؤرخ في  76عدد 

09-08، معدل ومتمم بالقانون رقم 2002افریل 14مؤرخة في ال 25، ج ر عدد 2002افریل 

، معدل ومتمم بموجب 2008نوفمبر 16المؤرخة في 63، ج ر عدد 2008نوفمبر 15المؤرخ في 

.2016مارس 07المؤرخة في 14، ج ر عدد 2016مارس 06المؤرخ في 01-16القانون  رقم 

:النصوص القانونیة-2

النصوص الجزائریة:

:التشریعیةالنصوص) أ
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المؤرخ  07-97رقم  الأمر، یعدل ویتمم 2004فیفري 07المؤرخ في 01-04القانون العضوي رقم -

09، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ج ر عدد 1997مارس  06في 

.2004فیفري 11الصادر في 

 07- 97رقم  الأمرتمم ، یعدل وی2007جویلیة 28المؤرخ في 08-07القانون العضوي رقم -

48، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ج ر عدد 1997مارس 06المؤرخ في 

.2007یولیو 29الصادر في 

، المتضمن قانون الجنسیة، المعدل والمتمم 1970دیسمبر 15المؤرخ في  86- 70رقم  الأمر-

 عدد، ج ر 2005فیفري 27المؤرخ ففي  01-05رقم  بالأمر

، 13-89، المعدل والمتمم  بقانون الانتخابات رقم 1995 أوت 07المؤرخ في  21-95رقم  الأمر-

.1995یولیو 23الصادر في  39ج ر عدد 

25، المتعلق بقانون المجاهد والشهید، ج ر عدد 1999افریل 05المؤرخ في 07-99القانون رقم -

.1999افریل 12الصادر في 

:النصوص التنظیمیة) ب

، یتعلق بالقواعد الخاصة بتنظیم المجلس 1989 أوت 07المؤرخ في 13-89المرسوم الرئاسي رقم -

 أوت 08الصادر في 32لبعض موظفیه، المعدل والمتمم، ج ر عدد الأساسيالدستوري والقانون 

1989.

ج ، الأولمهام الوزیر إنهاء، یتضمن 2014مارس 13المؤرخ في 110-14المرسوم الرئاسي رقم -

.2014مارس 19الصادر في  15ر العدد 

، یتضمن تكلیف وزیر الطاقة والمناجم 2014مارس 13المؤرخ في 111-14المرسوم الرئاسي رقم -

.2014مارس 19الصادر في 15بالنیابة، ج ر عدد الأولبمهام الوزیر 

ب التوقیعات اكتتاإجراءات، یحدد 2014جانفي 15المؤرخ في 111-14المرسوم التنفیذي رقم -

الصادر في 02الفردیة لصالح المترشحین للانتخاب لرئاسة الجمهوریة والتصدیق علیها، ج ر عدد 

.2014ینایر 18
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:النظم

، منشور على الموقع 1989 أوت 07لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في المحددالنظام -

)ملغى(constitutionnel.dz-www.conseil:الالكتروني

، منشور في الجریدة 2000یونیو 28النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في -

)ملغى(.2000 أوت 6مؤرخة في 48الرسمیة رقم 

، منشور في ج ر عدد 2012افریل 16مؤرخ في النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري ال-

)ملغى(.2012ماي 03الصادر في 26

، منشور في ج ر عدد 2016ابریل 06لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في  دالنظام المحد-

.2016مایو 11الصادر في 29

النصوص الأجنبیة:

23، یتعلق بالهیئة العلیا المستقلة للانتخابات، العدد 2012دیسمبر 20القانون الأساسي المؤرخ في -

www.ISIE.tn:، منشور في الموقع الالكتروني2012لسنة 

ستفتاء ،یتعلق بالانتخابات والا2014ماي 26، المؤرخ في 2014لسنة 16القانون الأساسي عدد -

.2014لسنة 42بتونس، المنشور في الرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة، عدد 

، یتعلق بتنظیم الانتخابات الرئاسیة بمصر، المعدل والمتمم، ج ر عدد 2005لسنة 174القانون رقم -

.2005مكرر، لسنة 26

أعمال المجلس الدستوري

:القرارات) أ

36، ج ر عدد 18-89، یتعلق بقانون الانتخاب رقم 1989 أوت 20مؤرخ في  89- 01قرار رقم -

.1989 أوت 30الصادر في 

جانفي  18الصادر في  05ج ر عدد ، منشور في 2004جانفي 18المؤرخ في  01/04قرار رقم -

2004.

جانفي  18الصادر في 05، منشور في ج ر عدد 2004جانفي 18المؤرخ في  02/04قرار رقم -

2004.
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جانفي  18الصادر في 05، منشور في ج ر عدد 2004جانفي 18المؤرخ في  03/04قرار رقم -

2004.

جانفي  18الصادر في 05، منشور في ج ر عدد 2004جانفي 18المؤرخ في  04/04قرار رقم -

2004.

مارس 07الصادر في 13، ج ر رقم 2004قرار المجلس الدستوري المتعلق بملفات الترشح لسنة -

2004.

:، منشور في الموقع الالكتروني2007جانفي 01المؤرخ في 01/07رقم قرار -

www.conseil-constitutionnel.dz.

:منشور في الموقع الالكتروني2007جانفي01المؤرخ في 02/07قرار رقم -

constitutionnel.dz-www.conseil.

:منشور في الموقع الالكتروني2007جانفي05المؤرخ في 03/07قرار رقم -

constitutionnel.dz-www.conseil.

:، منشور في الموقع الالكتروني2007جانفي5مؤرخ في  04/07قرار م د رقم -

constitutionnel.dz-www.conseil.

:، منشور في الموقع الالكتروني2007مایو 29مؤرخ في  05/07قرار رقم -

www.conseil-constitutionnel.dz

.2010ینایر 24الصادر في 06، ج ر عدد 2010ینایر 4ي مؤرخ ف 01/10قرار م د رقم -

، المتضمن رفض ترشح للانتخاب لرئاسة 2009مارس 02المؤرخ في  12/09 رقم م د قرار-

.2009مارس 4الصادرة في 14الجمهوریة، ج ر رقم 

، المتضمن رفض ترشح للانتخاب لرئاسة 2009مارس 02المؤرخ في  13/09رقم م د قرار -

.2009مارس 4الصادرة في 14الجمهوریة، ج ر رقم 

، المتضمن رفض ترشح للانتخاب 2014مارس 13المؤرخ في 10/14قرار المجلس الدستوري رقم -

.2014مارس 10الصادرة في 14لرئاسة الجمهوریة، ج ر رقم 
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:الآراء) ب

، یتعلق بمراقبة مطابقة القانون 2004فیفري 05المؤرخ في 04-01المجلس الدستوري رقم  رأي-

المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات  07-97رقم  للأمرالعضوي، المعدل والمتمم 

.2004فیفري 11الصادرة في 09للدستور، ج ر عدد 

:الإعلانات) ج

، یتعلق بنتائج انتخاب رئیس الجمهوریة، ج 1995نوفمبر 23المجلس الدستوري المؤرخ في إعلان-

.1995نوفمبر 26الصادر في  72ر عدد 

29ج، ج ر عدد .، یتعلق بنتائج انتخاب ر1999افریل 20المؤرخ في  01/99رقم  د.م إعلان-

.1999افریل 21الصادر في 

24ج، ج ر عدد .خاب ر، یتضمن نتائج انت2004افریل 12المؤرخ في  04/04رقم  د.م إعلان-

.2004افریل 18الصادر في 

23ج، ج ر عدد .، یتضمن نتائج انتخاب ر2014افریل 22المؤرخ في  14-02رقم  د.م إعلان-

.2014افریل 23الصادر في 

:البیانات) د

الفقه الدستوري الجزائري، تصدر أحكام، مجلة 2002جوان 18بیان المجلس الدستوري المؤرخ في -

www.conseil-constitutionnel.dz:الدستوري، منشور على الموقع الالكترونيعن المجلس 

:، المنشور على الموقع الالكتروني2014جانفي 20د الصادر في .بیان م-

zconstitutionnel.d-www.conseil

:وثائق أخرى

التوقیعات الفردیة المودعة لدى المجلس الدستوري خلال اكتتابلاستمارات الكشف التفصیلي -

.2004مارس 07الصادر في 13، منشور في الجریدة الرسمیة عدد 2004رئاسیات 

الكشف التفصیلي لاستمارات اكتتاب التوقیعات الفردیة المودعة لدى المجلس الدستوري قصد الترشح -
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22شروط الترشح لمنصب رئاسة الجمهوریة:أولا

23الشروط المحددة في الدستور-1

25الشروط المحددة في القانون العضوي للانتخابات-2

29الترشح في الانتخابات الرئاسیةإجراءات:ثانیا

29عن الرغبة في الترشحالإعلان-1

29ملف الترشح لدى المجلس الدستوريإیداع-2

31فحص ملفات الترشحإجراءات:الفرع الثاني



107

33وعملیة الاقتراعغیاب رقابة المجلس الدستوري على الحملة الانتخابیة:الفرع الثالث

33بالنسبة لمرحلة الحملة الانتخابیة:أولا

34بالنسبة لعملیة الاقتراع:ثانیا

35الرقابة البعدیة على كل العملیات الانتخابیة الوطنیة وعملیات الاستفتاءإجراءاتشمول :المبحث الثاني

35الرقابیة المتعلقة بعملیة انتخاب رئیس الجمهوریةالإجراءات:الأولالمطلب 

36عن النتائجوالإعلاندراسة الطعون الانتخابیة :الأولالفرع 

36دراسة المجلس الدستوري للطعون الانتخابیة:أولا

36الطعن في صحة عملیة الاقتراعإجراءات-1

37فحص المجلس الدستوري للطعون الانتخابیةإجراءات-2

38المجلس الدستوري عن نتائج الانتخابات الرئاسیةإعلان:ثانیا

39رقابة المجلس الدستوري على الجانب المالي للحملة الانتخابیة:الفرع الثاني

40التمهیدیة للفصل في حسابات الحملة الانتخابیةالإجراءات:أولا

40حسابات الحملة الانتخابیةاستلام -1

42فحص حسابات الحملة الانتخابیة-2

43الفصل في حسابات الحملة الانتخابیة:ثانیا

43الفصل في حسابات الحملة الانتخابیةآجال-1

44تبلیغ قرار الفصل في حسابات الحملة الانتخابیة ونشره-2

44الرقابیة المتعلقة بالانتخابات التشریعیةالإجراءات:المطلب الثاني

45عن نتائج الانتخاباتالإعلان:الأولالفرع 

45تلقي النتائج من اللجان الانتخابیة المعنیة:أولا

46دور اللجنة الانتخابیة الولائیة-1

46دور اللجنة الانتخابیة للمقیمین بالخارج-2

47النتائج النهائیةوإعلانتحدید :ثانیا

48النهائیةعن النتائج الإعلانكیفیة -1



108

49عن نتائج الاقتراعالإعلانآجال-2

49الفصل في الطعون الانتخابیة:الفرع الثاني

49المجلس الدستوريأمامشروط قبول الطعن :أولا

50الحق في الطعن ومیعادهأصحاب-1

50إیداعهموضوع الطعن وكیفیة -2

51السیر في الطعنإجراءات-3

52دراسة الطعون والفصل فیهاإجراءات:ثانیا

52الفصل النهائي للطعونإجراءات-1

53سلطات المجلس الدستوري في مجال الطعون-2

55مراقبة تمویل الحملة الانتخابیة:الفرع الثالث

55الحملة الانتخابیةإیراداتالرقابة على :أولا

56الرقابة على نفقات الحملة الانتخابیة:ثانیا

57الرقابیة المتعلقة بعملیة الاستفتاءالإجراءات:المطلب الثالث

58تلقي محاضر التصویت من اللجان المعنیة:الأولالفرع 

58دراسة الطعون والفصل فیها:الفرع الثاني

59دراسة الطعون:أولا
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ملخص

تقتضي نزاهة الانتخابات تحري معاییر الشفافیة في جمیع مراحل العملیة الانتخابیة، ولهذا 

اعتنى المؤسس الدستوري بحمایة الانتخاب من خلال تخویله المجلس الدستوري صلاحیة الرقابة 

على سیر العملیة الانتخابیة، باعتباره محكمة انتخابیة تكفل عدم الانحراف عن مسار العملیة

الانتخابیة ابتداء من المرحلة السابقة على الاقتراع؛ أین یقوم المجلس الدستوري بفحص صحة 

الترشح للانتخابات الرئاسیة، إلى غایة المرحلة اللاحقة على عملیة الاقتراع التي خول فیها 

للمجلس الدستوري دراسة الطعون المقدمة له وإعلان النتائج المتعلقة سواءا بانتخاب رئیس 

لجمهوریة، أو انتخاب أعضاء البرلمان، كما یشرف على صحة الاستفتاءات الشعبیة، وما یمكن ا

قوله أن المجلس الدستوري وُفق لحد ما في التعامل مع بعض إشكالات العملیة الانتخابیة، وهذا ما 

خلال أبداها، وقراراته التي أصدرها، والمواقف التي واجهها من ظهر من خلال مختلف آرائه التي

.تولیه مهمته كقاضي انتخابات

Résumé

Pour parvenir à l’intégrité dans les élections, il faudrait que le processus

électoral soit transparent .C’est pourquoi le fondateur de la constitution a décidé

prendre en charge la protection de ces élections en vertu de la prérogative du

Contrôle dont il s’est doté.

Il est également considéré comme un tribunal électoral qui veille sur le

déroulement normal de ces élections, et ce à compter de l’étape précédente

jusqu’au vote.une fois la validité de la candidature pour les élections

présidentielles est examinée par la commission constitutionnelle, cette dernière

autorise au conseil constitutionnel d’examiner les recours déposés par les

candidats au lendemain de l’annonce des résultats du vote du président de la

république ou le vote des membres du parlement. Par ailleurs, il veille sur le bon

déroulement des référendums populaires.

Ceci- dit le conseil constitutionnel en tant que superviseur des élections, a

traité avec succès certaines problématiques relatives à ce processus. Un succès

souvent démontré dans ces points de vue, ses résolutions, et ses positions prises

lors de sa mission de juge.


